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        :مقدمة

الشــــریعة الإســــلامیة نظــــام الصــــلح وجعلــــت منــــه ســــبباً مــــن أســــباب ســــقوط  عرفــــت       

  .یجوز فیها الصلح العقوبة في كل الجرائم باستثناء جرائم الحدود التي لا

ومـن ثـم فــإن نظـام المصـالحة التــي تبنتـه الــدول الغربیـة قبـل العربیــة كحـل لتســویة 

لیشـمل مجـالات مختلفـة، فبعـد  المنازعات والتي تسعى دائماً من أجـل التوسیع مـن تطبیقــه

نجـــد  –أن كانـــت مقصـــورة علـــى المجـــالات المدنیـــة أمتـــد تطبیقهـــا إلـــى المســـائل الجزائیـــة 

  .أسسه الأولى في شریعتنا ودیننا الحنیف

في بدایة الأمر منع المشرع الجزائري الصلح الجنائي، وذلك وبالرجوع إلى بلادنا ف      

تنقضي : " السادسة من قانون الإجراءات الجنائیة أنه بنص الفقرة الأخیرة من المادة

كانت هذه شرطاً لازماً للمتابعة، غیر أنه  إذا الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى

بموجب  بها ، ثم رخص"بالمصالحة  لا یجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى

راءات الجنائیة متأثراً الإج الذي عدل المادة السادسة من قانون) 5/86(القانون رقم 

الجزائیة، والتي قد  الإجراءات وإنهاءبالتشریع الفرنسي لتخفیف العبء على القضاة، 

الدعوى  كما یجوز أن تنقضي: " تطول خاصة في مرحلة المحاكمة والتنفیذ، وجاء فیها 

 وقد صدرت قوانین خاصة تجیز" العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

صلح في بعض الجرائم وهي ذات الطابع المالي والاقتصادي ، مثل الجرائم الجمركیة، ال

  .الصرف وجرائم

      :أهمیّة الدراسة

 تنبثق أهمیة دراسة هذا الموضوع من أهمیة المصالحة الجمركیة في حد ذاتها، حیث أن

فقد أولى  هالعمومیة والجبائیة ومن نالدعویی ذه الأخیرة التي تعد أحد أسباب انقضاءه

جزاءات الجمركیة ذات لع الممیز لطابلمصالحة عنایة خاصة نظرا للل الجمارك نقانو 

   .ا العقوبة بالتعویض المدنيهط فیلالطابع الجبائي التي تخت
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النزاعات  كلفي  هیلمي عالإسلا نح كموضوع متجذر في مجتمعنا یحث الدیلوالص    

    .اهة وتوثیقت المالیا بالأسرة وصولا إلى التعاملابدء

  :اختیار الموضوع  دوافع 

رغم ما تكتسیه الجرائم الجمركیة من أهمیة فإنها ما زالت من أبرز الجرائم غموضا     

، رقعة التجریم وتنازل السلطة التشریعیة عن أهم اختصاصاتها للسلطة التنفیذیة لاتساع

الغموض الذي یشوب  وهذا ما دفعنا لدراسة جانب من هذه الجوانب ومحاولة إجلاء بعض

  .هذا النوع من الجرائم وذلك بتسلیط الضوء على المصالحة في الجرائم الجمركیة

  :المقترحةالإشكالیة 

 :تتبادر إلى ذهننا الإشكالیة التالیة من خلال ما تقدّم ذكره      

 

  ن المصالحة الجمركیة یمكن أن تجعل حدا للدعوى الجمركیة في التشریع اهل

 الجزائري؟

  :ومن هذه الإشكالیة تنبثق لدینا الإشكالیات الفرعیة التالیة

 ؟  ما هي المصالحة الجمركیة -

  .وما هي الآثار المترتبة عنها؟ ؟ كیف یتم تنفیذها -

   :منهج البحث

وسنقوم بالإجابة على الإشكالیة المطروحة متّبعین بذلك مزیجا بین المنهجین      

فمثل هذه الدراسة لا التحلیلي والوصفي لأنه الأنسب ولأن طبیعة الموضوع تتطلّب ذلك، 

تقتصر فقط على الوصف والتشخیص بل تتعداه إلى تحلیل النصوص الجنائیة المقررة 

  .لتنفیذ هذا الإجراء
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  :الدراسةأهداف 

ومن هذا المنطلق أردنا الكشف من خلال بحثنا عن مواطن الخلل والتي جعلت     

تحقق الأهداف المرجوة منها كنظام التسویة المنازعات الجمركیة، هل یعود  المصالحة لا

هذا إلى النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لها أم هو في الممارسة التطبیقیة لهذه 

  إدارة الجمارك ؟ النصوص من قبل 

  :الدراسات السابقة 

علــى عكــس الطریــق الثــاني  –هــذا الموضــوع باهتمــام البــاحثین القــانونین  ىلــم یحظــ      

فنســجل قلــة المراجــع والكتابــات  –لتســویة المنازعــات الجمركیــة وهــو اللجــوء إلــى القضــاء 

حولــــه مقارنـــــة مــــع دول أخــــرى أســــهبت فــــي تحلیــــل هــــذا الموضــــوع وتشــــجیع اللجـــــوء إلیــــه 

  .والتوسیع في انتهاجه كبدیل عن اللجوء إلى القضاء ؟ 

الــذي یعـد مــن القلائـل إن لــم  –أحسـن بوسـقیعة لكـن علـى الــرغم مـن هــذا نجـد الــدكتور    

 .وع المصالحة الجمركیة بالدراسة والتحلیل العملينقل الوحیدین الذي تناول موض

  

  :حثبالصعوبات 

فإن من الصعوبات التي واجهناها ذكره بالنسبة للدراسات السابقة،  بناءا على ما تم     

أثناء إنجازنا لهذا العمل المتواضع هي صعوبات یواجهها أي باحث علمي مهما كانت 

أهمها قلة المراجع التي تطرقت للمصالحة درجة صعوبة موضوع الدراسة، ونذكر من 

  .الجمركیة خاصة كموضوع مستقل
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  :هیكلة الدراسة

من خلال  المصالحة في المادة الجمركیةمن أجل هذا وذاك ارتأینا دراسة موضوع      

اثنین، سنتطرّق في الأوّل إلى الأحكام العامة للمصالحة الجمركیة من خلال فصلین 

الثاني سندرس تنفیذ عقد المصالحة وآثارها كل في مبحث على مبحثین، وفي الفصل 

 .حدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الجمركیة الجریمةالمصالحة في 
 

 
5 
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ا هث أولاتحتل المصالحة صدارة أسباب انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة حی      

میة مما حذا بنا هة الأالجمارك عنایة خاصة نظرا لما ترتب عمیها من نتائج بالغ نقانو 

بل بدیلا للمتابعات القضائیة فحسب  نأسباب القضاء الدعویی نا لیس سببا مهاعتبار إلى 

أي رقابة  عنالعدالة وبمنأى  نواحد بعیدا ع نا في آتكون فیه إدارة الجمارك طرفا وقاضی

    .قضائیة

سنتناول بالدراسة جمیع النصوص القانونیة  عنوان هذا الفصلخلال  من       

والتنظیمیة وكذا اللوائح الإداریة التي تعرضت للمصالحة الجمركیة بالتنظیم، إبتداءً من 

 17/04ووفقا لتعدیل الأخیر  98/10من قانون الجمارك وفقاً لتعدیل ) 265(نص المادة 

والذي یحدد  16/08/1999: المؤرخ في 99/195بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

ویحدد  22/06/1999: إنشاء لجان المصالحة وتشكیلها طبقاً، وكذا القرار المؤرخ في

قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب 

المعدل والمتمم بتاریخ  من قانون الجمارك) 265/2(مخالفات جمركیة وفقاً لنص المادة 

19/04/2014.  

 المصــــالحة فــــي المــــادة الجمركیــــة مفهــــوممتعرضــــین مــــن خــــلال هــــذه النصــــوص إلــــى     

  .بالإضافة إلى شروط انعقادها وأشكالها،

مبحثــــین، سیقســــم كــــل مــــنهم إلــــى ثــــلاث مطالــــب، وهــــذا مــــا یــــتم توضــــیحه مــــن خــــلال     

الها، سنتعرف في المبحـث الأول إلـى مفهـوم المصـالحة الجمركیـة بشـكل عـام تعریفهـا، أشـك

   .أما في البحث الثاني فسنتطرق إلى الشروط المختلفة للمصالحة الجمركیة
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  مفهوم المصالحة الجمركیة: الأولالمبحث 

مــن قــانون الجمــارك یجعــل مــن المصــالحة نظــام یــتم ) 265(إذا كــان نــص المــادة 

دقیقــاً لهــا واكتفــت اللجـوء إلیــه لتســویة المنازعــات الجمركیـة، فــإن هــذه المــادة لــم تـورد تعریفــاً 

ـــارة أخـــرى لأثارهـــا ـــى إجراءاتهـــا وت ـــارة إل ـــاقي  1،بالإشـــارة ت كمـــا لا نجـــد هـــذا التعریـــف فـــي ب

النصــوص القانونیــة والتنظیمیــة للمصــالحة الجمركیــة، ممــا جعلنــا نبحــث علــى هــذا التعریــف 

 353علــى مســتوى اللــوائح الإداریــة وهكــذا وجــدنا هــذا التعریــف فــي مضــمون المنشــور رقــم 

ـــــيالمـــــؤ  ـــــص المـــــادة  19/09/1999: رخ ف ـــــق ن ـــــة تطبی مـــــن قـــــانون ) 265(والمحـــــدد لكیفی

الجمارك، هذا التعریف الذي حسـمت فیـه السـلطات التنظیمیـة رأیهـا وجعلـت فیـه المصـالحة 

الجمركیة تقترب إلى حد كبیر من الصلح المدني، ویتأرجح موقفها عند استعراضـنا لشـروط 

بـــین إعطـــاء المصـــالحة صـــبغة الجـــزاء و  م والجدیـــد،وتعریفهـــا بـــین التشـــریع القـــدیالمصـــالحة 

الجنائي في بعض المواطن وصبغة الجزاء الإداري فـي مـواطن أخـرى وبـین هـذا وذاك نجـد 

أن الســلطات التنظیمیــة وقعــت فــي نفــس الجــدل والنقــاش الــذي حصــل فــي الأوســاط الفقهیــة 

ـــة وهـــذا مـــاوالقضـــائیة والـــذي یتمحـــور أساســـاً حـــول الطبیعـــة القانونیـــة للمصـــالحة ا  لجمركی

   .مطالب ثلاث سنبینه من خلال

  

   تعریف المصالحة الجمركیة: المطلب الأول

 

فـي المسـائل الجزائیـة وذلـك مـن '' المصالحة '' عبارة  المشرع الجزائري استعمل لقد

كمـــا یجـــوز أن تنقضـــي '' ) 3(قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة فقرتهـــا ) 06(خـــلال نـــص المـــادة 

  .'' الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

                                                           

القانون رقم المعدل والمتمم بموجب  19/04/2017في المؤرخ  19/04:من القانون رقم) 265(المادة أنظر  -  1

  .المتضمن قانون الجمارك 22/08/1998: المؤرخ في 98/10
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 وإن كــــان الأمـــر لا یثیـــر أي إشـــكال الیـــوم، فإنـــه جعـــل المصـــالحة كنظـــام لتســـویة

المنازعات فـي المسـائل الجزائیـة إلـى وقـت قریـب كـان غیـر جـائز ذلـك أن جعـل المصـالحة 

تســـري علـــى عقـــاب الجریمـــة التـــي تهـــم المجتمـــع بأســـره ولیســـت ملكـــاً لفـــرد واحـــد اســـتغربه 

الــبعض فنــادوا بتحــریم المصــالحة فــي المســائل الجزائیــة لكــن ســرعان مــا أدخلــت علــى هــذا 

مصـــالحة فـــي المســـائل الجزائیـــة ممكنـــة فبعـــد نـــص المـــادة جعلـــت مـــن ال 1المبـــدأ اســـتثناءات

ـــــي كرســـــت ) 06( ـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة الســـــابق ذكرهـــــا توالـــــت النصـــــوص الت مـــــن ق

  .المصالحة في المجال الجزائي بجوانبه المختلفة

المعـــــدل  25/01/1995: المـــــؤرخ فـــــي 95/06مـــــن الأمـــــر ) 91(فجـــــاءت المـــــادة 

  .المتعلق بالمنافسة 19/07/2003: في المؤرخ 03/03والمتمم بموجب الأمر 

المعـدل والمـتمم  09/07/1996: المـؤرخ فـي 96/22مـن الأمـر رقـم ) 09(والمادة 

ـــــق بقمـــــع مخالفـــــة التشـــــریع والتنظـــــیم  19/02/2003: المـــــؤرخ فـــــي 03/01بـــــالأمر  المتعل

  .الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

والمــتمم بموجـــب القـــانون  المعـــدل 17/04 رقـــم مـــن القــانون) 265(وجــاءت المـــادة 

المتضمن قانون الجمارك والتي نصت صراحة على المصـالحة كنظـام لتسـویة  98/10رقم 

  .المنازعات الجمركیة

لـم یـأتي فـي التشــریع الجزائـري تعریفـا صـریحا للمصــالحة الجمركیـة لكـن مـن خــلال 

یــف للمصــالحة الجمركیــة علــى مــن قــانون الجمــارك قــام الفقــه بتقــدیم تعر  265نــص المــادة 

  عمــل رســمي مكتــوب یثبــت الاعتــراف بالــدین، تقــوم إدارة الجمــارك ومرتكــب الجریمــة مــن : "أنهــا

  ". خلال تقدیـم تنازلات من الطرفین ننزاع م مقیا هو تجنب ماء نزاع قائـنهبإ خلاله

                                                           

، 339المواد ) 4(جرائم السرقة والنصب وخیانة الأمانة التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة  -  1

) 3) (2) (1(قرات ف) 330(قانون العقوبات وجنحتا ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة الحامل المادة  377، 373

من قانون العقوبات قیدت المتابعة فیها على ضرورة تقدیم شكوى من المجني علیه وتبت عن التنازل عنها سقوط 

 .المتابعة 
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أعطـــى للمصـــالحة الجمركیـــة ممیـــزات  ومـــن خـــلال هـــذا التعریـــف نجـــد أن المشـــرع

تقترب إلى حد كبیر من الصـلح المـدني وذلـك بجعلهـا عقـد بـین طـرفین ینهـي النـزاع بتنـازل 

كــل منهمــا بصــفة متقابلــة عــن حقــه إلاّ أنــه مــن خــلال تنــاول هــذا المنشــور للإجــراءات التــي 

ة ســـلطة تخضـــع لهـــا المصـــالحة نجـــد أنـــه یعطـــي للمســـؤولین القـــائمین علـــى منــــح المصالحــــ

الجمــارك أكــد وأنهــم  وإن كــان علــى مســتوى إدارة –القضــاء ویعطــي للمخــالف صــفة المــتهم 

  .في الإذعان للمنازعة فقط '' المتهم''حصروا صفة 

المتعلـــق بكیفیـــات  10/09/1999:المـــؤرخ فـــي 353إلـــى المنشـــور رقـــم وإذا رجعنـــا 

المدیریـة العامـة للجمـارك من قانون الجمارك هذا الأخیر الذي أعدته ) 265(تطبیق المادة 

وتـــم توجیهـــه إلـــى كـــل مـــن الســـادة المـــدیرین الجهـــویین للجمـــارك مـــن أجـــل التنفیـــذ والســـادة 

المفــــتش العــــام للجمــــارك، المــــدیرین المركــــزیین، مــــدیرین المراكــــز الوطنیــــة، مــــدیر المركــــز 

الــوطني للإعــلام للجمــارك وكــذا رئــیس مركــز الاســتقبال والإعــلام وهــذا مــن أجــل إطلاعهــم 

مـــن  1)265(فقـــط ولقـــد جـــاء هـــذا المنشـــور نظـــراً للتطبیقـــات المختلفـــة التـــي عرفتهـــا المـــادة 

بــین  –قــانون الجمــارك وبغیــة توحیــد الممارســة العملیــة للمصــالحة مــن خــلال نــص المــادة 

  . 2مختلف الجهات والمستویات المسؤولة على تطبیقها

تجعـــل المصـــالحة فـــي ) 02(مـــن قـــانون الجمـــارك لاســـیما فقرتهـــا ) 265(إن المـــادة         

التشــریع الجمركــي لیســت حقــاً لمرتكــب المخالفــة ولاهــي إجــراء مســبق ملــزم لإدارة الجمــارك 

                                                           

یحدد إنشاء لجان المصالحة لمنصوص علیها في هذه  17/04من القانون  265حسب الفقرة الأخیرة من المادة  - 1

عفاءات م ونسب الإهختصاصاجراء المصالحة وحدود دارة الجمارك المؤهلین لإإولي المادة وتشكیلها وكذا قائمة مسؤ 

  .الجزئیة عن طریق التنظیم

: القــرار المــؤرخ فــي: مــن قــانون الجمــارك علــى مــا یلــي ) 265(المنشــور فــي تحدیــده لطــرق تطبیــق المــادة  إعتمــد - 2

، 10/02/1993: المؤرخ في 672: ، المنشور رقم29/03/1994: المؤرخ في 3543: ، المنشور رقم22/06/1999

: والمـــذكرة رقـــم 04/01/1995: المؤرخـــة فـــي 29: والمـــذكرة رقـــم 28/04/1989: المؤرخـــة فـــي 1543: المـــذكرة رقـــم

مــــن قــــانون ) 265(المعــــدل والمــــتمم للمــــادة  98/10مــــن قــــانون ) 16(والمــــادة  29/07/1995: المؤرخــــة فــــي 4203

79/07 .  
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یتعــین علیهــا إتباعــه قبــل رفــع الــدعوى إلــى القضــاء، إنمــا هــي مكنــة أجازهــا المشــرع لإدارة 

حقین الـذین یطلبونهـا ضـمن الشـروط المحـددة عـن طریـق الجمارك تمنحها للأشخاص الملا

فإذا كانت المصالحة تنتسـب مـن حیـث المرجعیـة إلـى القـانون المـدني فهـل یصـلح  1التنظیم

ذلــك مبــرراً لإضــفاء صــفة العقــد المــدني علــى المصــالحة الجمركیــة ؟ ذلــك أن هــذه الأخیــرة 

بأثرها المسـقط  تجریمها وانتهاءً من حیث مفعولها تنتهج المسار الجزائي إبتداءاً من مصدر 

تعنـي بالضـرورة أنهـا جـزاء وإذا  للدعوى العمومیة مما یضفي علیها طابعاً جزائیاً إلاّ أنها لا

سلمنا أنها جزاء فهي لیست بالضرورة جزاء جنـائي لأن وظیفـة الـردع والعقـاب لیسـت حكـراً 

ركیـة تبـدوا كأنهـا ذات على القضاء وحده، مما ذهب البعض إلـى القـول أن المصـالحة الجم

  . 2وجهین

فبــــإجراء مقارنــــة بــــین المصــــالحة الجمركیــــة والعقــــد المــــدني نجــــد خصــــائص مشــــتركة       

بینهما تتلخص في شروط الانعقاد والتي تتشابه في كلیهما فهي لا تخرج عن أهلیـة التعاقـد 

النســـبة الخالیـــة مـــن عیـــوب الرضـــا واتفـــاق الطـــرفین أي الصـــیغة الرضـــائیة بینهمـــا، كـــذلك ب

تنصـــرف آثـــار  للآثـــار فهـــي واحـــدة تتمثــــل فـــي حســــم النــــزاع وكــــذا الأثــــر النسبــــي بحیـــث لا

  .مصالحة أو الصلح إلاّ للمتصالحینال

بــین المصــالحة الجمركیــة والصــلح المــدني هــو الــذي  –إلــى حــد بعیــد  –فهــذا التشــابه       

 هـذا المبـدأ الـذي انتقـد فیمـا یعتبرون المصالحة الجمركیة صـلحاً مـدنیاً  3جعل بعض الفقهاء

بعد إبراز اختلافات جوهریة بین المصـالحة الجمركیـة والصـلح المـدني یمكـن إرجاعهـا  4بعد

نزاعــاً قائمــاً أو یتوقیــان بــه نزاعــاً ... '' مــن القــانون المــدني ) 459(لطبیعــة النــزاع فالمــادة 

                                                           

 ، الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،2ط أحسن بوسقیعة، التشریع الجمركي مدعم بالإجتهاد القضائي، -  1

  .75، ص 2001

ن الوطني ة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، الدیواأحسن بوسقیع -  2

  .45، ص2001 ، الجزائر،1، طللأشغال التربویة

  . ' Gassin'وقاسین ' Roux'، روكس ' ALLIX'رواد النظریة التقلیدیة أمثال أنكس   -  3

   .'Nazario'وعلى رأسهم نزاریو  –إن صح القول  –رواد التیار الحدیث  -  4
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ى خـلاف المصـالحة ومن ثـم فالصـلح یكـون حـول نـزاع قـائم أو محتمـل وذلـك علـ'' محتملاً 

إجـــراء مصــالحة مـــع ... '' ) 02(مـــن قــانون الجمـــارك فقــرة ) 265(الجمركیــة ووفقـــاً للمــادة 

أي أن المصــــالحة لا '' بنـــاء علـــى طلـــبهم الجمركیـــة  الأشـــخاص المتـــابعین بســـبب الجـــرائم

تكــون إلاّ مــع الأشــخاص الــذین ارتكبــوا فعــلاً جــرائم جمركیــة هــذه الأخیــرة التــي تكــون مثبتــة 

 مجـال للحـدیث عـن ومن ثم لا 1طریق محاضر یحررها أعوان الجمارك المؤهلین لذلكعن 

  .النزاع المحتمل

كــذلك هنــاك اخــتلاف مــن حیــث نیــة الأطــراف ومراكــزهم، ففــي الصــلح المــدني یكــون      

مبدئیاً الأطراف على قـدم المسـاواة هـدفهم واحـد هـو فـض النـزاع وتجنـب اللجـوء للقضـاء أو 

الوقـــوع علـــى عكــــس المصـــالحة الجمركیـــة التـــي یكـــون طرفیهـــا غیــــر  تجنـــب نـــزاع محتمـــل

لســلطة لإدارة الجمــارك مــن تعطیــه هــذه ا متســاویین، إدارة تمثــل الســلطة العامــة مــع كــل مــا

  .صلاحیات

تهــدف إدارة الجمــارك إلــى  ومــن جهــة أخــرى هنــاك مرتكــب المخالفــة، وأكیــد أن مــا

زینــة العامــة فــي أقــرب وقــت وبأقــل وهــو تحصــیل حقــوق الخ –تحقیقــه مــن وراء المصــالحة 

یختلف عما یسعى له المخالف وهو أن یتوقى المحاكمـة التـي قـد ترتـب  –التكالیف والجهد 

إضــافة عــن العقوبــات المالیــة المقــررة قانونــاً والــذي هــو ملــزم بــدفعها عقوبــات ســالبة للحریــة 

یقتضـي التضـحیة  كذلك هنـاك اخـتلاف مـن حیـث التنـازلات المتبادلـة أو المتقابلـة، فالصـلح

حیـث فـي كلاهمـا  3وتـرك الإدعـاء 2من الجانبین وهو بذلك یتمیز عن التسلیم بحـق الخصـم

  .هناك إنهاء للنزاع لكن بتضحیة من جانب واحد 

أما بالنسبة للمصالحة الجمركیة فإذا كـان ظاهرهـا یوجـب أنهـا تـتم بموجـب تنـازلات 

المخــــالف مقابــــل وفــــاء هــــذا الأخیــــر  متقابلــــة، ذلــــك إن إدارة الجمــــارك تتنــــازل عــــن متابعــــة

                                                           

 . 171ص  2001 الجزائر، دار النخلة، ،2ط أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، -  1

2  - Acquiesçement  بحق خصمه  والاعترافوهو إنهاء النزاع بمبادرة من طرف واحد.  

3  - Désistement وهو تسویة النزاع بتخلي وتنازل أحد الطرفین.   
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ــــك كــــل الســــلطات علــــى  ــــع أن إدارة الجمــــارك تمل بالغرامــــات المالیــــة المســــتحقة، فــــإذا الواق

یملــك إلاّ أن یخضــع لشــروط الإدارة لتفــادي المتابعــة أو یرفضــها  المخــالف وهــذا الأخیــر لا

هـــا أنهـــا فیحـــال علـــى القضـــاء، كـــذلك المصـــالحة الجمركیـــة اعتبـــرت دائمـــاً مـــن حیـــث تنظیم

منحــة تقــدمها إدارة الجمــارك لمــن یطلبهــا وفــق شــروط ممــا یوجــب بعــدم تــوازن المراكــز بــین 

ومـن ثـم فـإن الفائـدة  1طرفیها، فالأول یمنح والثاني یطلب وشتان بین من یطلب ومـن یمـنح

ــــة،  ــــة الســــالبة للحری ــــه العقوب ــــل فــــي تجنب التــــي یجنیهــــا المخــــالف مــــن وراء المصــــالحة تتمث

قـد تسـعفه بـه إدارة الجمـارك مـن تخفـیض الغرامـات المالیـة المسـتحقة كمـا  ابالإضافة إلى م

یــنجم عــن إجــراءات التقاضــي مــن تكــالیف لــذلك فــإن  یتــوقى بهــا المصــاریف القضــائیة ومــا

المصــالحة الجمركیــة لــیس فیهــا تنــازلاً منــه وإنمــا هــي فرصــة حقیقیــة لــه، والطــرف المتنــازل 

  .فعلاً هو الإدارة 

المصـــالحة الجمركیـــة تختلـــف مراكـــزهم أحـــدهما یملـــي الشـــروط ووجـــود طـــرفین فـــي 

انطلاقـا  2عـانض جعل البعض یصنفها ضمن عقود الإذعلیه إلاّ القبول أو الرف والآخر ما

یملــك  مــن وجــود ســلطة فــي وضــعیة ممتــازة وهــي إدارة الجمــارك والطــرف المخــالف الــذي لا

  .ن له الحریة الكاملة في مناقشتها غالباً إلاّ الإذعان للشروط المفروضة علیه دون أن تكو 

إلاّ أن المصــالحة الجمركیــة تختلــف عــن عقــد الإذعــان لأن الأولــى تجــد مصــدرها 

ـــة عـــدم تمـــام المصـــالحة یتعـــرض الطـــرف المخـــالف للمتابعـــة  فـــي مخالفـــة القـــانون فـــي حال

الجزائیـــة ومـــن ثـــم فـــإن حمایـــة المشـــرع والقضـــاء للمتعاقـــد الأضـــعف التـــي نجـــدها فـــي عقـــد 

  .یبررها في المصالحة الجمركیة  ان لیس لها ماالإذع

  

                                                           

ص  مرجع سابق، ،في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص أحسن بوسقیعة، المصالحة -  1

224 .  

  .من القانون المدني ) 70(ة دالما -  2
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  المصالحة الجمركیة بین التشریع القدیم والجدید: المطلب الثاني

  

من ق الجمارك فإن القضایا التي تتعلق بالبضائع  265عملا بأحكام المادة         

من ق الجمارك لا یمكن لها بأي حال من الأحوال  01فقرة  21المحظورة بمفهوم المادة 

إن تكون محل مصالحة جمركیة وبالتالي فأن مثل هذه القضایا تحل تلقائیا ومباشرة على 

  . القضاء

ه ونظرا للتشریع الحالي، فان المخالفات المنصوص علیها في فضلا عن هذا فان       

حیث كانت   56/55رق الجمارك الملغاة بموجب للأم 328تحدث عن المادة  المادة

تطبق على الرسوم المرتفعة والمتملص من دفعها عدم جواز إجراء المصالحة فیها إضافة 

: إلى أنها تحال مباشرة على القضاء وكذا قضایا المنازعات التي تتعلق بتاریخ

19/09/1999.  

  :ل التشریع السابقظفي  /       

المعدل والمتمم )  04/ 17من قانون الجمارك والأمر  05/06الأمر  صدور  قبل( 

  :19/04/2017الصادر بتاریخ 

 العملالذي أجاز  31/12/1962في  المؤرخ  62/157نقانو نتیجة لصدور         

 مبنظا العملاستمر  التي تتنافر مع السیادة الوطنیة، مالتشریع الفرنسي ماعدا أحكاب

   . 1الجمركیة مجائزا في الجرائـ نحة الذي كاالالمص

 ، أدرجت08/06/1966الإجراءات الجزائیة الصادرة في  نوبمناسبة صدور قانو        

التي تنص  نذا التقنیه نم 06:  الوطني بموجب نص المادة نالقانو  نمضالمصالحة 

ذه هة لطی" ا صراحةهز ییج نالقانو  نتنقضي الدعوى العمومیة إذا كان یجوز أ"  هى انلع

  . اهتمییز بین نبدو  مى جمیع الجرائـلع یطبقالفترة كانت المصالحة 

                                                           

 .1963سنة  02الجریدة الرسمیة العدد  -  1
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 62/157:  مرق نالتشریع الفرنسي بإلغاء القانو  تطبیقاستبعاد  متـ نذا إلى إه     

  05/07/1975الذي حدد تاریخ   73/29بموجب الأمر  31/12/1962المؤرخ في 

 الجزائیة بموجب جراءاتالإعدیل قانون والذي تزامن مع ت كأجل لصدور القوانین الوطنیة،

التي  06لاسیما الفقرة الأخیرة من المادة  17/06/1975: المؤرخ في 75/46 الأمر

  ." ن تنقضي الدعوى بالمصالحةأ هوجو ال وجه من لا یجوز بأي" هى انلنصت ع

  : ل التشریع الحاليظفي    

 17/04وصدور قانون الأمر  ریبهبمكافحة الت المتعلق 05/06بعد صدور الأمر  (

  )17/04/2017: المعدل والمتمم بتاریخ

 المتعلق 23/08/2005المؤرخ في  05/06بصدور الأمر  الجمارك نقانو  عرف       

تطبیقیا إذا  ومجالبإجراء المصالحة  یتعلقریا خاصة فیما هجو  ریب، تعدیلاهبمكافحة الت

ا هیلریب المنصوص عهالت میستثني جرائـ هى انلع 05/06الأمر  نم  21نصت المادة

ذه هفي نص  نإجراءات المصالحة المبینة في التشریع الجمركي بالتمع نذا الأمر مهفي 

المصالحة الجمركیة إذ حصر  تطبیق مجال نص ملالمشرع الجزائري قد ق نأ المادة نجد

تضبط  مخالفات التيي الهالجمركیة و  مالجرائـ نواحد م صنفى لا عهتطبیق مجال

ریب هالت مجرائـ بذلكا عبر المكاتب الجمركیة مستثنیا هاد البضائع وتصدیر بمناسبة استیر 

 .1 الجمركیة

 ریب هالت ما إذ خص جرائـهالجمركیة حسب طبیعت مالجرائـ نیز بیالمشرع قد م نیكو  وبذلك

  نالنسبة الكبرى م تمثلا هإن نم مى الرغـلإجراء المصالحة ع نا مهخاص واستثنا نبقانو 

ساري  نا احتفظ المشرع باستثناء الذي كامتشریع الجمركي، بینلالتي ترتبت خرقا ل مالجرائـ

ا صراحة هبنص من ق الجمارك 265المادة  نم 03في الفقرة  السابقالتشریع  ظلفي 

                                                           

 .2017سنة  11الجریدة الرسمیة العدد  -  1



 الجمركیة الجریمةالمصالحة في 
 

 
15 

البضائع المحظورة عند الاستیراد قة بلالمتع مائـجر  نجواز المصالحة في طائفة م مى عدلع

من هذا القانون                                                                                                                21من المادة  الفقرة الأولى مو هو التصدیر حسب مفأ

 

   أشكال المصالحة الجمركیة: المطلب الثالث

      

 : المؤرخ في هل مموالمت المعدلوالقرار  1993 فیفري بالرجوع إلى القرار المؤرخ      

    1: أشكال ثلاثةالمصالحة  ننجد أ  1994 نجوا  08

  المصالحة المؤقتة  -

  ائیة هالمصالحة الن -

  2.المنازعة جمركیة نالإذعا  -

 فالأولفي التفكیر  الفرقبسیط یحدث  نمواط نع نمتمك نطالب قانو  نسألعندما    

 نالمواط سؤالأما عند  ة،هحات المشابلالمصط نا مهغیر  نز المصالحة الجمركیة عیمی

قاه في العشریة لیر ما تظي المصالحة الوطنیة نهمصالحة واحدة  هو بالكاد یفقهط فالبسی

  ."لمي ضریبة السهالسوداء ف

مساعي التنمیة  نمسعى م أيیثمر  نالمصالحة ل ندو  نم هالجمیع ان نولقد تیق     

دات هبتعو  نوالقانو  الحق بدولة المتمسكالشعب الجزائري  أنالاقتصادیة أو الاجتماعیة و 

ب غیر لب المصالحة كمطلمط لتحقیقالجزائر الدولیة التي تزكي جمیع الإجراءات الرامیة 

لا أي هو  عقوبة،لالمتابع والمتابع ل نبی اتفاقي هالمصالحة  نفكو  هومن .قابل للتأجیل

  :يه أشكالا لهف نالطرفی نتستبعد التنازلات م

                                                           

  .)شكل مبسط لإجراءات المصالحة: بیان تمثیلي(، 01أنظر الملحق رقم  -  1

 .المتضمن أشكال المصالحة 1994جوان  06المعدل المتمم بموجب  1993قرار مؤرخ في  -  2



 الجمركیة الجریمةالمصالحة في 
 

 
16 

الأطراف المعنیة  نا مهیلالمصادقة ع میتـ مالتي لـي هو  :المصالحة المؤقتة: أولا    

دارة لإأي مسؤولیة  هیلع لا تترتب عو ذه الحالة تعتبر وثیقة مجرد مشر هي بالنزاع فف

  .الجمارك

 نولك ا،هیلإلا بعد التوقیع ع المفعولا ساریة هیلدات المنصوص عهولا تعتبر التع     

 . اهیلالنزاع مؤقتا إلى غایة المصادقة ع توقفا هفي أن یتمثل هاما أثر لهف ذلك مرغـ

الأمر  یتعلق نالمعني حی الجمارك مسؤولعندما یتجاوز القضیة  نذا في الحالتیه

فة لالمك نجالال نجنة ملب المصالحة رأي اللعندما تتط وكذلك بالمصالحة المؤقتة،

  .الولائیة ویة أوهبات المصالحة سواء الجلبالنظر في ط

  1 )الإذعان(الإقرار بالمنازعة : ثانیا     

 وقبولالموافقة  نوتكو  للمخالفد أو سند مكتوب هو مجرد تعهالإقرار بالمنازعة  نإ  

 . بلط أولغ الذي تحدده الإدارة عند لر الإداري الذي یصدر لاحقا لتسدید المبالقرا

  : 2ائیةهالمصالحة الن: ثالثا    

إلى  ،نطرفیلنزاع وترتب مسؤولیة للوتضع حد ل ،نالطرفی مز لائیة التي تهي الوثیقة النه   

ا في هیلالمنصوص ع هالمطالبة بحقوق طرف لكل نویمك والمخالف الجماركإدارة 

      .ةالمصالح

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).إذعان منازعة( ، 02أنظر الملحق رقم  -  1

 ).نهائیة مصالحة(، 03أنظر الملحق رقم  -  2
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  شروط المصالحة الجمركیة: الثانيالمبحث 

یكن من أمر فإن المصالحة الجمركیة كعقد أو جـزاء لا تنعقـد أو یتم توقیعهـا  مهما

إلاّ بـــاحترام طرفیهـــا الشـــروط التـــي تجعـــل المصـــالحة صـــحیحة ومنتجـــة لآثارهـــا، فمـــا هـــي 

  ؟شروط المصالحة الجمركیة

یشترط القانون حتى تنعقد المصالحة صحیة وترتب بذلك آثارها المقـررة قانونـاً أن  

 ومنهـــا مـــا) محلهـــا(ى جملـــة مـــن الشـــروط منهـــا مـــا یتعلـــق بموضـــوع المصـــالحة تتـــوفر علـــ

یتعلـــــق بـــــالإجراءات الشـــــكلیة الواجـــــب اســـــتیفاؤها بینمـــــا یتعلـــــق الـــــبعض الآخـــــر بـــــأطراف 

وبــــذلك ســــنتناول شــــروط المصــــالحة الموضــــوعیة، الإجرائیــــة، والشــــروط التــــي  .المصــــالحة

  :تتعلق بطرفي المصالحة على النحو الآتي 

        

  الشروط الموضوعیة: المطلب الأول

ن المــادة إذا كانــت القاعــدة العامــة أن كــل الجــرائم الجمركیــة تقبــل المصــالحة فــإ    

أوردت اسـتثناءا بنهیهـا علـى الجـرائم الجمركیـة ) 03(من قانون الجمـارك فـي البنـد ) 265(

ستثناءات أخرى بالنسبة للاسـتثناء لح فیها، وأضاف التنظیم والقضاء ایجوز التصا التي لا

  .1من قانون الجمارك 3 – 265الذي أوردته المادة 

الأصل العام أن كل الجـرائم الجمركیـة تقبـل المصـالحة هـذه الجـرائم التـي یمكـن أن 

الأول یســتند إلــى طبیعــة الجریمــة والــذي تصــنف فــي ظلــه الجــرائم : نصــنفها وفــق معیــارین

التهریـــب، وأعمـــال الاســـتیراد والتصـــدیر بـــدون تصـــریح  الجمركیـــة إلـــى مجمـــوعتین، أعمـــال

بالمخالفـــات التـــي تضـــبط فـــي  1998وهـــي الأعمـــال التـــي عبـــر عنهـــا المشـــرع فـــي قـــانون 

  .المكاتب الجمركیة أثناء عملیة الفحص والمراقبة بالإضافة إلى مخالفات أخرى متنوعة 

                                                           

 .60، ص 2006دات االله بوناب، المصالحة في المادة الجمركیة مذكرة المدرسة العلیا للقضاء یعب - 1
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لفــات وإذا كــان أمــا الثــاني فیســتند إلــى وصــفها الجزائــي وهــي تنقســم إلــى جــنح ومخا

یؤدیـــــان  قـــــانون الجمـــــارك اســـــتعار هـــــذین المصـــــطلحین مـــــن القـــــانون الجنـــــائي فإنهمـــــا لا

  . 1بالضرورة نفس المعنى خاصة بالنسبة للمخالفات 

مــن ) 3-265(إلاّ أن المشــرع قــد أدخــل علــى  هــذا المبــدأ اســتثناءا بموجــب المــادة 

المتعلقة بالبضـائع  ة في الجرائملا تجوز المصالح'' : یلي  قانون الجمارك بنصها على ما

مـن هـذا ) 21(مـن المـادة ) 01(المحظورة عنـد الاسـتیراد أو التصـدیر حسـب مفهـوم الفقـرة 

  .'' القانون 

) 21(نــص هــذه المــادة یقودنــا إلــى التطــرق لمفهــوم الحظــر الــذي جــاءت بــه المــادة 

ــــتمكن مــــن معرفــــة وضــــبط المخالفــــات التــــي لا یجــــوز  فیهــــا مــــن قــــانون الجمــــارك حتــــى ن

  : وانطلاقاً من ذلك یمكن تصنیف البضائع المحظورة إلى صنفین 2.التصالح

البضــائع المحظــورة عنــد الاســتیراد أو التصــدیر ویتعلــق الأمــر بالبضــائع الممنوعــة مــن  -

  .)1(في فقرتها ) 21(ة الاستیراد أو التصدیر وهي البضائع ألتي أشارت إلیها الماد

یراد أو التصـــدیر ویتعلـــق الأمـــر بالبضـــائع التـــي یجـــوز والبضـــائع المحظـــورة عنـــد الاســـت -

استیرادها وتصدیرها غیر أن جمركتها موقوفة على تقـدیم سـند أو رخصـة أو شـهادة أو 

  ) .2(في فقرتها ) 21(إتمام إجراءات خاصة وهي البضائع التي أشارت إلیها المادة 

جمارك هو الـوارد من قانون ال) 3-265(وبذلك فإن الخطر المشار إلیه في المادة 

ـــى أن المـــادة ) 1(فقـــرة ) 21(فـــي المـــادة  ـــة لـــم تحـــدد قائمـــة ) 21(وتجـــدر الإشـــارة إل معدل

البضــائع المحظــورة ولــم تحــل بشــأنها إلــى أي نــص تنظیمــي، خلافــاً لمــا كانــت علیــه قبــل 

ـــــــى المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــم : المـــــــؤرخ فـــــــي 92/126: تعـــــــدیلها حیـــــــث كانـــــــت تحیـــــــل إل

                                                           

 . 41أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص  -  1
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منـه ) 3(المطلـق والجزئـي واشـترطت المـادة  1لحظـر بنوعیـهوالذي عـرف ا 28/03/1992

أن یكـــون الحظـــر أو القیـــود التـــي تفـــرض علـــى البضـــائع منصوصـــاً علیهـــا صـــراحة بـــنص 

  .تشریعي أو تنظیمي 

: مـــن قـــانون الجمـــارك والمرســـوم التنفیـــذي رقـــم) 21/1(واســـتناداً إلـــى نـــص المـــادة 

لا یجـــــوز المصـــــالحة فیهـــــا  الســـــالف الـــــذكر یمكـــــن أن نحصـــــر البضـــــائع التـــــي 92/126

  .البضائع المحظورة حظر مطلق والبضائع المحظورة حظر جزئیاً : بتقسیمهما إلى فئتین

وتشـــــمل علـــــى ســـــبیل المثـــــال البضـــــائع : المنتجـــــات المادیـــــة: فـــــالأولى تتمثـــــل فـــــي

المتضـــــمنة علامـــــات منشـــــأ مـــــزورة، البضـــــائع التـــــي منشـــــؤها بلـــــد محـــــل مقاطعـــــة تجاریـــــة 

  .طنیةكإسرائیل، العملة الو 

وتشـــــمل النشـــــریات الأجنبیـــــة التـــــي تتضـــــمن صـــــوراً أو : المنتجـــــات الفكریـــــة -

قصصــاً أو إعلانــات أو إشــهاراً منافیــاً للأخــلاق الإســلامیة وللقــیم الوطنیــة ولحقــوق الإنســان 

أو التـــي تشـــید بالعنصـــریة أو التعصـــب أو الخیانـــة وكـــذا النشـــریات الدوریـــة الأجنبیـــة التـــي 

شــأنه أن یســاعد علــى العنــف والانحــراف وكــذا المطبوعــات تتضــمن إشــهار أو إعــلان مــن 

  .إلخ ... والرسوم والصور المنافیة للأخلاق والآداب العامة 

ـــى  - ـــة فهـــي البضـــائع التـــي أوقـــف المشـــرع اســـتیرادها وتصـــدیرها عل أمـــا الثانی

العتــــاد الحربـــــي  -: تــــرخیص مــــن الســــلطات المختصــــة ویتعلـــــق الأمــــر بالبضــــائع الآتیــــة 

یرة والمــواد المتفجــرة، المخــدرات، بالإضــافة إلــى بضــائع أخــرى نــذكر منهــا والأســلحة والــذخ

تجهیـــــزات لاتصـــــال الأمـــــلاك الثقافیـــــة، النشـــــریات الـــــدوریات الأجنبیـــــة، أصـــــناف النباتـــــات 

 . 2والحیوانات المهددة بالانقراض وكذا تجهیزات الاتصال، وأدوات القیاس 

                                                           

  .من قانون الجمارك ) 21(تطبیق المادة  المتضمن كیفیات 92/126: المرسوم رقم -  1
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مــن البضــائع یــدخل ضــمن  وفضــلاً عــن البضــائع المــذكورة آنفــاً یوجــد صــنف آخــر

مفهـــوم البضــــائع المحظــــورة ویتعلــــق الأمــــر بالبضــــائع التــــي یخضــــع اســــتیرادها وتصــــدیرها 

المحروقــات والتبــغ قبــل صــدور قــانون المالیــة : لاحتكــار الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها مثــل

  .وكذا البضائع التي یوقف استیرادها أو تصدیرها بصورة مؤقتة  2001لسنة 

ائزة فــي الجــرائم المتصــلة بالبضــائع التــي یخضــع اســتیرادها أو وتبقــى المصــالحة جــ

  1) .2(فقرة ) 21(تصدیرها إلى قیود طبقاً لنص المادة 

هــو الاســتثناء الوحیــد بموجــب نــص ) 3(بنــد) 265(بــه المــادة  توإذا كــان مــا جــاء

فـــإن المشـــرع الجزائـــري قـــد أضـــاف  2007وهـــذا بموجـــب تعـــدیل قـــانون الجمـــارك –قـــانوني 

والمتعلـــق بمكافحـــة  23/08/2005المـــؤرخ فـــي 05/06اســـتثناء آخـــر وهـــذا بموجـــب الأمـــر

تسـتثني جـرائم التهریـب '' :یلـي منـه التـي نصـت علـى مـا) 21(التهریب وهذا بموجب المادة

  .''المنصوص علیها في هذا الأمر من إجراءات المصالحة المبینة في التشریع الجمركي 

وبــذلك تصــبح المصــالحة غیــر جــائزة فــي جمیــع جــرائم التهریــب ســواء المنصــوص 

أو التـــي تضـــمنها هـــذا الأمـــر ذلـــك أن  10-98: علیهـــا فـــي قـــانون الجمـــارك القـــانون رقـــم

الأفعـــــال '' : مـــــن هـــــذا الأمـــــر عرفـــــت التهریـــــب وحـــــددت مفهومـــــه فیمـــــا یلـــــي ) 2(المـــــادة 

المعمـول بهمـا وكـذلك فـي هـذا الأمـر  نیالموصوفة بالتهریب في التشریع والتنظـیم الجمـركی

لـم یعـد لهـا أي معنــى ) 3(البنـد ) 265(وبـذلك نجـد أن الاسـتثناء الـوارد فـي نــص المـادة '' 

  .في إطار هذا الأمر  –في نظرنا  –

تعـدیل  رالمتعلق بمكافحة التهریب لا یعتبـ 05/06وإن كان البعض یرى أن الأمر 

ق بالتهریب وإجـراءات خاصـة لمكافحتـه إلاّ أننـا لقانون الجمارك وإنما هو نص خاص یتعل

نــرى عكــس ذلــك فأحكــام الأمــر أدخلــت تعــدیلات علــى قــانون الجمــارك مــن خــلال إعــادة 
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وكــذا بإلغائــه لــبعض المــواد مــن قــانون  1تنظیمهــا لجریمــة التهریــب والعقوبــات المقــررة لهــا 

  . 2الجمارك 

التقلیص مــن مجالهــا بــه بخصــوص المصــالحة الجمركیــة بــ ءبالإضــافة إلــى مــا جــا

  .من جرائم التهریب كما سنوضحه لاحقاً  اواستبعاده

وإذا كانــت هــذه الاســتثناءات التــي ذكرناهــا ســابقاً جــاءت بموجــب نصــوص قانونیــة 

ومن وضع المشرع فهنـاك اسـتثناءات أخـرى مـن وضـع القضـاء  والسـلطات التنظیمیـة مـن 

  .خلال النصوص التنظیمیة للمصالحة الجمركیة 

فإنه استبعد عن إجـراءات المصـالحة جـرائم القـانون العـام أو مـن : ة للقضاء بالنسب

علـــى تســـمیتها الجـــرائم  حقـــانون خـــاص آخـــر عنـــدما تقبـــل وصـــفاً جمركیـــاً وهـــو مـــا اصـــطل

  .المزدوجة وكذا جرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركیة 

صـفین أو أكثـر وهـذا مـا فیما یتعلق بالجرائم المزدوجـة فإنـه قـد یقبـل الفعـل الواحـد و 

، كــأن یشــكل الفعــل جریمــة فــي نظــر قــانون عنــه الفقــه بالتعــدد الصــوري أو المعنــوي  ریعبــ

فنكون أمام حالة یأخذ فیها الفعـل وصـفان وینطبـق  3الجمارك وجریمة في نظر قانون آخر

  .علیه نصان 

مـــن قـــانون العقوبـــات ) 32(وهـــذا خروجـــاً عـــن المبـــدأ العـــام المقـــرر بموجـــب المـــادة 

والــذي یقضــي بــأن یوصــف الفعــل الواحــد الــذي یحتمــل عــدة أوصــاف بالوصــف الأشــد مــن 

مــن ) 34(بینهــا غیــر أنهــا تبنــت مبــدأ عــدم الجمــع بــین عقوبــات الحــبس الــوارد فــي المــادة 

حـبس المقـررة للجریمـة الأشـد وفـي نفـس السـیاق قانون العقوبات ومؤداه أن تطبـق عقوبـة ال

إنه من المسـتقر علیـه قضـاءً أن الفعـل الواحـد الـذي یقبـل وصـفین " قضت المحكمة العلیا 
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أحــدهما مــن  القــانون العــام والآخــر مــن قــانون الجمــارك یخضــع مــن حیــث العقوبــات ذات 

) 32(لـــنص المـــادتین نونین وفقـــاً الطـــابع الجزائـــي للعقوبـــة الأشـــد التـــي یتضـــمنها أحـــد القـــا

ـــالجزاءات ذات الطـــابع الجنـــائي المقـــررة فـــي ) 34(و مـــن قـــانون العقوبـــات دون الإخـــلاء ب

مـــن القـــانون ) 340(كمـــا یســـتند القضــاء إلـــى نـــص المــادة  ، 1" القــانونین أو فـــي أحــدهما 

ومؤداهـا أنـه فـي حالـة تـزامن جـرائم مـن  1998الجزائري وذالك قبل إلغائها بموجب تعـدیل 

ن العـــام مـــع مخالفـــات جمركیـــة تلاحـــق الجـــرائم الأولـــى وتتـــابع ویعاقـــب علیهـــا طبقـــاً القـــانو 

للقــانون العــام دون الإخــلال بالعقوبــات المالیــة المقـــررة فــي قــانون الجمــارك وبــذالك یكـــون 

القضــاء الجزائــري قــد اســتقر فــي حالــة التعــدد الصــوري بــین جــرائم جمركیــة وجــرائم أخــرى 

  2:على مبدأین 

عـــدم جمـــع عقوبـــات الحـــبس وتطبیـــق العقوبـــة المقـــررة للوصـــف تطبیـــق قاعـــدة  -

  .الأشد

 .تطبیق قاعدة جمع أو تعدد العقوبات الجنائیة  -

ویستشـــف مـــن قضـــاء المحكمـــة العلیـــا أن التعـــدد الصـــوري بـــین الجریمـــة الجمركیـــة 

  :وجریمة أخرى یتحقق على وجه الخصوص في الأفعال الآتیة 

  .قة غیر شریعة الاستیراد أو التصدیر للمخدرات بطری -

التصـــــــدیر بطریقـــــــة غیـــــــر شـــــــرعیة للمـــــــواد الغذائیـــــــة و الحبـــــــوب ومشـــــــتقاته  -

 .والمشروبات والمستحضرات الطبیة ومواد الوقود والأسمدة التجاریة

                                                           

  .عن القسم الثالث لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا 25/02/1996قرار مؤرخ في  123158ملف   -  1

الدعاوى الناشئة عنها  بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول المتابعة الجزائیة، -  2
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اســتعمال صــفیحة أو قیــد تســجیل علــى مركبــة ذات محــرك أو مقطــورة تحمــل  -

ة أو تســجیل غیــر مطــابق رقمــاً مــزوراً أو غیــر حقیقــي وكــذا قیــادة المركبــة وهــي مــزودة بلوحــ

 .لنوع تلك المركبة

الاســتیراد أو التصــدیر للنقــود أو المعــادن الثمینــة والأحجــار الكریمــة بطریقــة  -

 .غیر شرعیة

ـــة الأولـــى المتعلقـــة باســـتیراد وتصـــدیر المخـــدرات بطریقـــة غیـــر   فیمـــا یخـــص الحال

خـدرات تــدخل ذالــك أن الم, شـرعیة فــلا تصـلح كمثــال لأنـه لا یجــوز فیهـا المصــالحة أصـلاً 

مــن قــانون ) 21/1(فــي نطــاق البضــائع المحظــورة ـ خطــر جزائــي ـ وفقــاً لــنص المــادة 

  1.الجمارك 

أما في الحالـة الثانیـة كمثـال للتعـدد الصـوري فـإن تصـدیر المـواد الغذائیـة والحبـوب 

ومشـــتقاته والمشـــروبات والمستحضـــرات الطبیـــة ومـــواد الوقـــود و الأســـمدة التجاریـــة بطریقـــة 

مكــرر قــانون العقوبــات التــي جــاء بهــا ) 173(عة معاقــب علیــه بموجــب المــواد غیــر مشــرو 

هــــذه المــــواد المعاقــــب علــــى تصــــدیرها , المعــــدل والمــــتمم لقــــانون العقوبــــات 90/15قــــانون 

مـن قـانون العقوبـات وبـذالك فـإن )173(بطریقة غیر مشروعة تم تحدیدها فـي نـص المـادة 

مــن قــانون العقوبــات بطریقــة غیــر شــرعیة )173(تصــدیر هــذه المــواد المحــددة فــي المــادة 

یشـــكل جریمـــة مزدوجـــة فهـــو یخضـــع لقـــانون العقوبـــات تحـــت هـــذا الوصـــف وتحـــت طائلـــة 

مكرر كما أنه من جهة أخرى یخضع لقانون الجمـارك ) 173(العقوبات المقررة في المادة 

تحــــت وصــــف التهریــــب أو التصــــدیر بــــدون تصــــریح حســــب الظــــروف ویقــــع تحــــت طائلــــة 

مـع الإشـارة أن  2مـن قـانون الجمـارك ) 328(إلـى ) 323(لمقررة في المواد من العقوبات ا

المتعلـق بمكافحـة  05/06مـن الأمـر ) 42(مكرر تم إلغاؤها بموجب المـادة ) 173(المادة 
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التهریــــب و بــــذلك فالجریمــــة تخضــــع لعقوبــــة قــــانون الجمــــارك فقــــط كــــذلك بالنســــبة لجــــرائم 

كمـــا ســـبق و أن  –بقمـــع جریمـــة الصـــرف  المتعلـــق 96/22الصـــرف فقبـــل صـــدور الأمـــر 

بعنــوان قــانون العقوبــات مخالفــة التنظــیم النقــدي وبعنــوان قــانون : توصــف بوصــفین -ذكرنــا

الجمـارك التهریــب أو الاســتیراد أو التصــدیر بــدون تصـریح فنطبــق علیهــا العقوبــات المقــررة 

  .في قانوني العقوبات والجمارك معاً 

یـوم للمصـالحة  45قوبـات تخـول للمخـالف مـدة من قـانون الع) 425(فكانت المادة 

ویجب أن یشیر المحضر الجمركـي والحكـم , دج 30.000إذا كان مبلغ المخالفة یقل عن 

عنــد الاقتضــاء إلــى مراعــاة هــذا الإجــراء الجــوهري وإلا ترتــب علــى ذالــك الــبطلان لإخلالــه 

ــــدفاع  ــــف  1بحقــــوق ال ــــا مل ــــي مــــؤ  148131وهــــذا مــــا جــــاء فــــي قــــرار المحكمــــة العلی رخ ف

ـــه  20/05/97 ـــة التـــي تمارســـها : " وممـــا جـــاء فی ـــاً أن الـــدعوى العمومی مـــن المقـــرر قانون

النیابة العامة ضد المخالف والتـي تهـدف إلـى معاقبتـه جزائیـاً لا تقبـل المصـالحة إلا بـنص 

صریح في القانون عندما تكون القیمة القانونیة لمحل الجریمة المرتكبة مساویاً أو أقـل مـن 

ج ومــن ثــم بمــا أن قیمـــة محــل الجریمــة یفــوق هـــذا المبلــغ فعلیــه بإدانــة المـــتهم د 30.000

  "وعدم الاعتداد بمحضر المصالحة 

ولعل السؤال الذي یطرح في الحالتین المذكورتین آنفاً هـو هـل المصـالحة التـي تـتم 

فـــــي المخالفـــــة الجمركیـــــة یمتـــــد أثرهـــــا إلـــــى جنحـــــة تصـــــدیر المـــــواد بطریقـــــة غیـــــر شـــــرعیة 

ـــــب علیهـــــا بموجـــــب المـــــادتین والمنصـــــوص  ـــــانون ) 173(و ) 173(والمعاق مكـــــرر مـــــن ق

  .العقوبات وكذا هل یمتد أثر المصالحة إلى جنحة الصرف وذالك عند تحقق الازدواجیة 

ـــــي قرارهـــــا المـــــؤرخ فـــــي ـــــا صـــــراحة حـــــین قضـــــت ف ــــــد أجابـــــت المحكمـــــة العلی : ولق

ة لا ینصـــرف أثرهـــا أن المصـــالحة التـــي تـــتم بالنســـبة للجریمـــة الجمركیـــ"   17/03/1997

      " مكرر من قانون العقوبات ) 173(إلى الجریمة المنصوص علیها في المادة 
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ومـن ثـم فـإن المصـالحة تنحصـر  1بالنسبة للمصالحة بشـأن جنحـة الصـرف وكذالك

آثرهــا إلــى جریمــة القــانون العــام أو أي قــانون خــاص  ففــي الجریمــة الجمركیــة ولا ینصــر 

  .آخر 

بالتعـدد  فبجـرائم القـانون العـام المرتبطـة بجـرائم جمركیـة أو مـا یعـر أما فیما یتعلـق 

وهـــــو أن یرتكـــــب شـــــخص جـــــریمتین أو أكثـــــر أحـــــداهما علـــــى الأقـــــل  الحقیقـــــي أو المـــــادي

بینهمـــا حكـــم قضـــائي نهــــائي، ولقـــد تضـــمن قـــانون العقوبـــات مبــــدأین  لجمركیـــة، لا یفصـــ

  :یحكمان حالة التعدد الحقیقي 

مــن قــانون ) 34(س المقــررة للجریمــة الأشــد طبقــاً لــنص المــادة مبــدأ تطبیــق عقوبــة الحــب -

  العقوبات 

  . 2من قانون العقوبات  36مبدأ جمع أو تعدد العقوبات المالیة طبقاً للمادة  -

مـــن قـــانون العقوبـــات فـــإن العقوبـــات  38أمـــا فـــي المخالفـــات وطبقـــاً لأحكـــام المـــادة 

علـى  2منه تنص فـي فقرتهـا  339لمادة تجمع وجوباً، وبالرجوع إلى قانون الجمارك نجد ا

فــي حالــة تعــدد المخالفــات أو الجــنح الجمركیــة تصــدر العقوبــات المالیــة علــى كــل '' : أنــه

مـــع مـــاهو مقـــرر فـــي قـــانون العقوبـــات وفـــي نفـــس  قوهـــذا مـــا یتفـــ'' مخالفـــة یثبـــت ارتكابهـــا 

موجـب تعـدیل السابق ذكرها وهذا قبـل إلغائـه ب 340الوقت تخضع هذه الحالة لحكم المادة 

ولقد أوردت نفس المادة أمثلة عن بعض الجرائم التي یتحقق فیها التعـدد الحقیقـي بـین  98

الجــرائم الجمركیــة وأخــرى مــن القــانون العــام أو مــن أي قــانون خــاص آخــر وهــي بالإضــافة 

                                                           

قرار  126286لغرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث، ملف  06/01/1994: قرار مؤرخ في 122072ملف  -  1

العدد  1997مجلة قضائیة  19/05/1997قرار  14237ف للغرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث، م 19/11/1995

01 .   

یعبر عن  لا' ضم العقوبات '' مصطلح '' یقرر القاضي خلاف ذلك بنص صریح  لم تضم العقوبات المالیة ما''  -  2

  .'جمع العقوبات'نیة المشرع والأصح هو 



 الجمركیة الجریمةالمصالحة في 
 

 
26 

إلـــى جنحـــة الصـــرف، جـــرائم التعـــدي علـــى أعـــوان الجمـــارك، العصـــیان، الرشـــوة والإخـــلال 

 .ب مع التجمع وحمل الأسلحةالتهریبالواجب، 

  

  .الشروط الإجرائیة: المطلب الثاني

  

یشــــترط المشــــرع الجزائــــري لقیــــام المصــــالحة الجمركیــــة الصــــحیحة المنتجــــة لجمیــــع 

آثارهـــــا القانونیـــــة أن یحتـــــرم طرفیهـــــا مجموعـــــة الشـــــروط وذالـــــك مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة 

غیـــر أنـــه یـــرخص لإدارة الجمـــارك بـــإجراء المصـــالحة مـــع لأشـــخاص المتـــابعین ) 256/2(

  .بسبب المخالفات الجمركیة بناءً على طلبهم 

د قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المـؤهلین لإجـراء المصـالحة المـذكورة فـي الفقـرة تحد

   1..."أعلاه بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

وبذالك فإنه یشـترط أن یبـادر الشـخص المتـابع بتقـدیم طلـب لهـذا الغـرض إلـى أحـد 

ى الطلـب، مـا مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لمنح المصـالحة وأن یوافـق هـذا الأخیـر علـ

لــم تكــن المخالفــة المرتكبــة مــن المخالفــات التــي تســتوجب فیهــا المصــالحة أخــذ رأي اللجنــة 

مــن قــانون الجمــارك  2)256/4(الوطنیــة أو اللجــان المحلیــة للمصــالحة طبقــاً لــنص المــادة 

  .ولا تكون المصالحة النهائیة محدثة لآثارها إلا بعد صدور قرار المصالحة 

  : لارتكابه جریمة جمركیة  طلب الشخص المتابع )01

یشترط قانون الجمارك أن یتقدم الشـخص المخـالف المرتكـب لجریمـة جمركیـة بطلـب یعبـر 

فیــه صــراحة عــن رغبتــه فــي الاســتفادة مــن إجــراءات المصــالحة ونشــیر فــي هــذا الصــدد أن 
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وإنمـا الشـخص المخـالف أو الملاحـق لارتكابـه جریمـة " المـتهم " المشرع لم یستعمل عبـارة 

مركیـــة حتـــى یتســـع نطـــاق المصـــالحة فضـــلاً عـــن الفاعـــل الأساســـي، الشـــریك فـــي الغـــش ج

والمستفید منه والمصرح والوكیل لـدى الجمـارك والموكـل والكفیـل، ولقـد تبـین لنـا مـن خـلال 

یشــترط فــي الطلــب  رأي القــائمین علــى المصــالحة علــى مســتوى الجمــارك الجزائــري أنــه لا

أن یكون هذا الطلب كتابي أو شفهي وإن كان یفضـل المخالف شكلیات معینة، كما یمكن 

علـى إدارة الجمـارك فـي دراسـتها وتسـاعد مـن  –مـن جهـة  –الطلبات الكتابیة لأنها تسـهل 

ـــة وقـــوع خـــلاف حـــول تقـــدیم الطلـــب بالنســـبة لمرتكـــب  جهـــة أخـــرى علـــى الإثبـــات فـــي حال

  .الجریمة الجمركیة 

المتضـــمن تحدیـــد  195-99یـــذي إلاّ أننـــا نســـتثني مـــن خـــلال أحكـــام المرســـوم التنف

مــن ) 5(إنشــاء لجــان المصــالحة وتشــكیلها وســیرها أن الكتابــة ضــروریة وإذا كانــت المــادة 

یجـــب علـــى الأشـــخاص الـــذین طلبـــوا '' المرســـوم التنفیـــذي الســـالف الـــذكر تـــنص علـــى أنـــه 

مصـــالحة أن یكتتبـــوا إمـــا مصـــالحة مؤقتـــة فـــي حالـــة عـــرض نقـــدي مضـــمون بتقـــدیم كفالـــة 

  .'' من مبالغ الغرامات المستحقة وإما إذعان منازعة مكفولاً  %25بنسبة 

ولا یشترط القانون في الطلب صفة أو عبارة معینة بل یكفي أن یتضمن تعبیرا عن      

إرادة صریحة لمقدم الطلب في المصالحة غیر أنه من المستحسن أن یتضمن الطلب 

  .1اقتراحاته بشأن المبلغ المتصالح علیه

یحصر المصالحة  1998قانون الجمارك الجزائري قبل تعدیله بموجب قانون  كان     

  2.في میعاد محدد وهو قبل صدور حكم نهائي

لا تجیز المصالحة   06في فقرتها  265وإثر تعدیل قانون الجمارك صارت المادة      

  .بعد صدور حكم قضائي نهائي 
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  :موافقة إدارة الجمارك

هـي  لیست حقـاً لمرتكـب المخالفـة ولا في التشریع الجزائري ن المصالحة الجمركیةإ

الجمـارك یتعـین علیهـا إتباعـه قبـل رفـع الـدعوى إلـى القضـاء إنمـا  إجراء مسـبق ملـزم لإدارة

جازها المشرع لإدارة الجمارك تمنحها متى رأت ذلك إلـى الأشـخاص الملاحقـین أهي مكنة 

وتقـــدیم طلـــب  ،1لشـــروط المحـــددة قانونـــاً لارتكـــابهم جـــرائم جمركیـــة الـــذین یطلبونهـــا ضـــمن ا

یقابلــه بالضــرورة موافقــة إدارة الجمــارك علیــه فــیمكن لهــذه  المصــالحة مــن قبــل المخــالف لا

تجیــب المخــالف أصــلاً  الأخیـرة عــدم الــردّ علــى طلـب المخــالف بالإیجــاب كمــا یمكـن أن لا

  .یعد سكوت الإدارة في هذه الحالة قبولاً  ولا

دارة الجمــــارك ســــلطة فـــي تقــــدیر قبـــول أو رفــــض طلــــب لإ أنهنـــا  وتجـــدر الإشــــارة

تظهــر إلاّ  المصــالحة لأنــه یمكــن أن یكــون رفضــها لاعتبــارات تتعلــق بمصــلحة الخزینــة لا

ـــي أن یحصــل مقــدم طلــب  للعــارفین بمجـــال الجمــارك وآلیاتــه، إلاّ أننــا نــرى أنــه مــن المنطقـ

ن أن كـــل طــــرف تحتـــرم المصـــالحة علـــى الـــرّد ســـواء بـــالقبول أو الـــرفض ذلـــك حتـــى نضـــم

  .حقوقه سواء الإدارة أو الطرف للمخالف 

أمــا فــي حالــة موافقــة إدارة الجمــارك علــى المصــالحة فــإن هــذه الأخیــرة تأخــذ شــكل  

وصـفها المسـؤولین علـى مسـتوى إدارة الجمـارك بـالقرار الإداري  وهي مـا'' قرار المصالحة''

وعرضــه علــى الجهــة المختصــة بــالنظر بالمصــالحة النهائیــة وذلــك طبعــاً بعــد تهیئــة الملــف 

  2.في طلب المصالحة 

وفــــي هــــذا الإطــــار نمیــــز بــــین : الجهــــات المختصــــة بــــالنظر فــــي طلــــب المصــــالحة

تحتــــاج فیهــــا المصــــالحة إلــــى رأي اللجنــــة الوطنیــــة أو اللجــــان المحلیــــة  الحــــالات التــــي لا
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اللجـــــان والحــــالات الأخـــــرى التـــــي تخضــــع فیهـــــا المصـــــالحة إلــــى رأي اللجنـــــة الوطنیـــــة أو 

  .1المحلیة

 

  :المخالفات التي تستوجب فیها المصالحة رأي اللجان المذكورة   ) أ

فبعد أن تعـد مصـلحة الجمـارك التـي عاینـت المخالفـة ملـف المنازعـات، ترسـله بعـد 

ــــب  –ذلــــك مرفقــــاً حســــب الحالــــة بالمصــــالحة المؤقتــــة أو الإذعــــان بالمنازعــــة  إلاّ أنــــه أغل

لجمـارك تكـون مرفقـة بإذعـان للمنازعـة بعـد أن رأت إدارة الملفات حالیاً على مستوى إدارة ا

إلـى السـلطة السـلمیة المؤهلـة للتصـالح لإحالتـه علـى  –الجمارك فعالیة هذا الإجـراء عملیـاً 

  .اللجنة المختصة سواء اللجنة الوطنیة أو اللجان المحلیة للمصالحة 

فهـــــي توجـــــد علــــى مســـــتوى المدیریـــــة العامـــــة  2بالنســــبة للجنـــــة الوطنیـــــة للمصــــالحة

  : للجمارك وتتكون من 

  .رئیساً  :المدیر العام للجمارك أو ممثله -

 :ومكافحـة الغـش قنیـات الجمركیـة القیمـة والجبایـةمدیر المنازعات التشریع والتنظیم والت -

  . أعضاءً 

  .امقرر  :المدیر الفرعي للمنازعات -

 :للمصالحة تتكون من  3 لجنة محلیةجهویة كما توجد على مستوى كل مقر لمدیریة 

 .رئیساً  :المدیر الجهوي للجمارك -
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م المخــتص إقلیمیــاً االمــدیر الجهــوي المســاعد للشــؤون التقنیــة، رئــیس مفتشــیة الأقســ -

 .أعضاءً  :رئیس المكتب الجهوي لمكافحة الغش

 .مقرراً  :رئیس المكتب الجهوي للمنازعات -

المحلیة علـى الأقـل مـرة واحـدة فـي الشـهر بنـاءاً  تجتمع اللجنة الوطنیة وكذا اللجان

علـــى اســـتدعاء رؤســـائها، كمـــا تتـــولى اللجنـــة المختصـــة دراســـة الطلـــب وتصـــدر رأیهـــا بعـــد 

مداولــة أعضــائها بالأغلبیــة وفــي حالــة تعــادل الأصــوات یــرجح صــوت الــرئیس، كمــا تحــرر 

نـه بـالملف مداولات اللجان في محضر یوقعه كل الأعضـاء الحاضـرین ویلحـق مسـتخرج م

 وفـــي الأخیـــر یقـــرر المســـؤولون المؤهلـــون لإجـــراء المصـــالحة علـــى أســـاس أراء اللجـــان مـــا

  .یجب اتخاذه من قرارات بشأن طلبات المصالحة 

مع الإشارة هنا أنه وإن كانت استشارة اللجان المـذكورة إلزامیـة بحكـم القـانون فلـیس 

  .لمنح المصالحة یفید أن أرائها ملزمة للمسؤولین المؤهلین  هناك ما

  

  :المخالفات التي لا تستوجب المصالحة فیها رأي اللجان المذكورة  ) ب

وفــي هــذه الحالــة تتبــع نفــس الإجــراءات الســابقة بحیــث تعــد مصــلحة الجمــارك التــي 

عاینـــت المخالفـــة الملـــف وترســـله مرفقـــاً حســـب الحالــــة بالمصالحــــة المؤقتــــة أو بالإذعـــان 

لمؤهلـــة للتصــــالح وتقـــوم هـــذه الأخیــــرة بالبـــث فـــي طلــــب بالمنازعـــة إلـــى الســــلطة الســـلمیة ا

المصالحة دون اللجوء إلى لجان المصالحة كما نسجل في هذه الحالة كـذلك اللجـوء بكثـرة 

 –إلــى الإذعــان بالمنازعــة خاصــة إذا كانــت المخالفــات الجمركیــة المرتكبــة قلیلــة الأهمیــة 

بتـدئین ولیسـوا متعـودین الإجـرام، وكـان المحـالفین م –على مستوى مبـالغ الغرامـات المالیـة 

ـــذي جعلـــت منـــه إدارة الجمـــارك ســـبب یؤخـــذ بعـــین الاعتبـــار ویمكـــن لإدارة  هـــذا الأخیـــر ال

 .1الجمارك رفض الطلب بناء علیه
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وبعـــد الموافقـــة علـــى المصـــالحة یتخـــذ قـــرار المصـــالحة الـــذي یصـــدر مـــن المســـؤول 

یـوم مـن تـاریخ  15ي أجـل المختص یحـدد فیـه مقابـل المصـالحة ویبلـغ إلـى مقـدم الطلـب فـ

صــدوره، كمــا یمــنح للطالــب أجــل لــدفع المبلــغ المحــدد فــي القــرار فــإن لــم یمتثــل وفــات هــذا 

  .الأجل یحال الملف إلى القضاء من أجل المتابعة

بعد تطرقنا لكل من الشروط الموضوعیة والإجرائیة الخاصة بالمصالحة في المـادة 

طراف المصــالحة أي كــل مــن إدارة الجمــارك الجمركیــة نتطــرق فیمــا یلــي لشــروط تتعلــق بــأ

 .، وذلك في المطلب المواليوالمخالف

  

 الشروط المتعلقة بأطراف المصالحة: المطلب الثالث

  

بین مرتكب المخالفة والإدارة المعنیة، إذ یتعین أن  تقتضي المصالحة رضا متبادل     

ینفق علیها الطرفان، ذلك أن المصالحة لیست حقا لأي منهما فلا تملك الإدارة أن 

  .تفرضها على المتهم بقرار منها كما أنها غیر ملزمة بقبولها إذا طلبها مرتكب المخالفة

القانونیــة ینبغــي أن تكــون الإدارة حتــى تنعقــد المصــالحة صــحیحة منتجــة لكافــة آثارهــا و     

ــــة  ــــاً لإجــــراء المصــــالحة وأن یتمتــــع  –كطــــرف  –المعنی ــــة بالشــــخص المخــــتص قانون ممثل

  1.بالأهلیة اللازمة لعقد الصلح –كطرف ثاني  –الشخص المتصالح مع الإدارة 

لإدارة الجمارك إجـراء المصـالحة مـع الأشـخاص " 2فقرة  265وهذا ما نجده في المادة    

، ولــــم یحــــدد المشــــرع قائمــــة مســــؤولي إدارة الجمــــارك "ابعین بســــبب الجــــرائم الجمركیــــةالمتــــ

المــؤهلین لإجرائهــا ولا حــدود اختصاصــهم ونســب الإعفــاءات الجزئیــة  بــل تركهــا إلــى حــین 

  .صدور تنظیم آخر
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أن طلبات المصالحة تخضع لرأي لجنة وطنیـة  5إلى  4فقرة  265المادة  وأوضحت     

  .أو محلیة بتحدید طبیعة المخالفة ومبلغ الضرائب المتغاضي عنها أو المتملص منها

حیــث أنــه وفــي ظــل التشــریع الســابق یــتم تحدیــد قائمــة الأشــخاص المــؤهلین لإجــراء       

  .22/06/1999ي المصالحة وفق لقرار وزیر المالیة المؤرخ ف

كطرف في المصالحة الجمركیة، أما فیما یتعلق كان هذا بالنسبة لإدارة الجمارك 

  ص المتابع لارتكابه جریمة جمركیة، الطرف الثاني فیها وهو الشخب

مـن قـانون الجمـارك أنـه یمكـن إجـراء المصـالحة ) 265/2(لقد ورد في نص المادة 

  .1ركیة بناء على طلبهمالجم الأشخاص المتابعین بسبب الجرائممع 

أمـــا بالنســـبة للأهلیـــة اللازمـــة لإجـــراء المصـــالحة فإنـــه نظـــراً لكـــون المصـــالحة هـــي 

إجـراء مســتوحى مـن القــانون المـدني فإنــه یشــترط لعقـدها صــحیحة أن یتمتـع المتصــالح مــع 

  .إدارة الجمارك بنفس الأهلیة اللازمة والواردة في القانون المدني والتجاري

لـــى أننـــا لـــن نقـــوم بـــالتعمق فـــي قائمـــة الأشـــخاص المـــؤهلین لإجـــراء تجـــدر الإشـــارة إ

المصــالحة، أي أطــراف المصــالحة لأننــا ســنقوم بــالتطرق لهــم بطریقــة مفصــلة نوعــا مــا فــي 

  . الفصل الثاني، وذلك تفادیا للتكرار

وبذلك فإنه إذا تمت المصالحة الجمركیة متوفرة على جمیع الشـروط المقـررة قانونـاً 

التي سبق وأن أوضحناها فإنها تنتج جمیع آثارها القانونیة إلاّ أنه قد یحـدث أن لانعقادها و 

یعترض المصالحة الجمركیة عـوارض تحـول دون تحقـق هـذه الآثـار القانونیـة المرجـوة مـن 

  .قبل طرفیها

  

  

                                                           

 .الجمارك الجزائري المعدل والمتمممن قانون  17/04من الأمر  265ارجع لنص المادة  -  1
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 :خاتمة الفصل الأول

أنــه علــى الــرغم مــن بعــض  ختــام هــذا الفصــل،ولعــل مــن أهــم مــا توصــلنا إلیــه فــي       

الجمركیـة إلاّ أنـه أقـل مـا  تناولهـا تنظـیم المصـالحة فـي الجریمـةالثغرات والجوانب التي لم ی

  .یمكن قوله بالنسبة لهذا التنظیم أنه تنظیم محكم یرقى لمثیله في القانون المقارن 

الجمركیــة فــإن المصــالحة  –النصــي  –فالجــدیر بالــذكر أنــه علــى المســتوى القــانوني        

تحظـــــى بـــــإجراءات مضـــــبوطة تجعلهـــــا لا تحیـــــد عـــــن مســـــعاها وهـــــدفها فـــــي إطـــــار تســـــویة 

المنازعات الجمركیة هذا في ما یخص الجانب النظري في تنظیم المصالحة الجمركیة لأنـه 

من المنطقي والمقبول أن یكون لكل نص قـانوني أو تنظیمـي جیـد تطبیـق جیـد، لكـن الواقـع 

رجنـا فصـلاً ثانیـاً محـاولین مـن خلالـه الكشـف عـن مـواطن الخلــل هـو العكـس تمامـاً لـذلك أد

  .بین النصوص القانونیة المنظمة للمصالحة الجمركیة وواقع تطبیقها وممارستها العملیة 
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إدارة الجمارك بسلطة تقدیریة كاملة ومطلقة في إجراء المصالحة حسب نوعیة  تتمتع      

الجریمة ودرجة خطورة المتابَع، ویمكنها إما الموافقة على إجرائها أو متابعة المتهم أمام 

  .الجهة القضائیة المختصة

ولكي تنفذ المصالحة بشكل صحیح، وتحقق أثارها یجب أن تتوفر هیئات ولجان        

  .تصة لتقوم العملیة على أكمل وجهمخ

  .لیس هذا فحسب بل أن لتنفیذ المصالحة شروط معینة إن اختل إحداها تبطل      

من أجل هذا وذاك سنقوم في هذا الفصل بمعرفة كیفیة تنفیذ المصالحة من خلال     

التعرف على تكوین لجان المصالحة وسیر عملها، مع التطرق إلى بطلان المصالحة، 

  . تلف آثارهاومخ

مبحث (هیئات تنفیذ المصالحة : سنقوم بدراسة النقاط السابق ذكرها في مبحثین اثنین     

  ).مبحث ثاني(، آثار المصالحة ودورها )أول
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  المصالحة هیئات تنفیذ : الأولالمبحث 

ولیس  نالقانو  م، بحكـهوتباشر  هتمارس الجماركلإدارة  أصبحت المصالحة حقا أصیلا      

وزیر المالیة حفاظا  نغیر إ الانتداب، طریق نع وأوزیر المالیة  نالتفویض م سبیلى لع

  .ةة لإجراء المصالحهلالمؤ  الجماركإدارة  نتحدید قائمة مسؤولی حقى لع

 الجماركبعض مسؤولي إدارة  قبل نم نممارسة المصالحة في بعض الأحیا نأإلا       

جنة الوطنیة لال مثلبات المصالحة لفة بالنظر في طلالمك نجالجوء إلى بعض اللب اللیتط

  1.مصالحةلویة لهجنة الجلة والمصالحلل

  تكوین لجان المصالحة: المطلب الأول  

 2:للجمارك وتتكون منى مستوى المدیریة العامة لي جودة عه: مصالحة لجنة الوطنیة للال

 . رئیسا.  المدیر العام للجمارك وممثله 

 حقة أعضاءوالتقنیات الجمركیة والجبایة، والرقابة اللا متشریع والتنظیـالمنازعات، المدیر  

 . المدیر الفرعي للمنازعات مقررا 

  : تتكون من) هي موجودة عمى مستوى كل مدیریة جهویة (یة للمصالحة لاللجنة المح 

 . المدیر الجهوي للجمارك  رئیسا

 . لتقنیةالمدیر الجهوي المساعد للشؤون ا 

 . یمالالمختص إق مئیس مفتشیة الأقسار  

 رئیس المكتب الجهوي للرقابة اللاحقة أعضاء  

  .ارئیس المكتب الجهوي للمنازعات مقرر  

  

                                                           

 .03،07، م 1999جوان  22مقرر یحدد قائمة المسؤولین المؤهلین لإجراء مصالحة جمركیة المؤرخة في  -  1

 .52مرجع سابق، ص عبیدات االله بوناب، المصالحة في المادة الجمركیة،  -  2
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 سیر عمل اللجان والآجال: المطلب الثاني

ر بناءا همرة واحدة في الش الأقلى لالمحمیة ع نجالجنة الوطنیة وكذا اللتجتمع ال     

بات وتصدر أراء بعد مداولة لالمختصة دراسة الط نجالكما تتولي ال 1ا،هرؤسائ ءاستدعا

كما تقرر مداولات  ،الأصوات یرجع صوت الرئیس تعددبیة وفي حالة لبالأغ اهأعضائ

وفي  بالملف همستخرج من ویلحق نالأعضاء الحاضری كلفي محضر یوقع  نجالال

ما یجب  نجالى أساس وراء اللالحة علإجراء المص نو هلالمؤ  نر المسؤولو الأخیر یقر 

 نجالكانت استشارة ال نوا هنا انهبات المصالحة مع الإشارة لط نقرارات بشا ناتخاذه م

لمنح  هلینالمؤ  نمسئولیلزمة للم هأرائ أنما یفید  هناكیس لف نالقانو  مالمذكورة إلزامیة بحكـ

  .ةالمصالح

 المسؤول نلمصالحة الذي یصدر مى المصالحة یتخذ قرارا لوبعد الموافقة ع     

تاریخ  نم میو   15 أجلب في لالط مغ إلى مقدلالمصالحة ویب مقابل هالمختص یحدد فی

 هذاوفات  یمتثل ملـ نغ المحدد في القرار فاللدفع المب أجلطالب لكما یمنح ل ،صدور

  2.المتابعة أجل نإلى القضاء م الأجل یحال الملف

   : ممارسة حق المصالحة همالمخول لهم  ولینفالمسؤ      

   .المدیر العام للجمارك 

   .تمدیر المنازعا 

   .حقةنشاط الرقابة اللا مدیر 

   .المدراء الجهویون 

                                                           

 ).محضر اجتماع اللجنة المحلیة للمصالحة(، 04الملحق رقم  أنظر -  1

 ).مقرر یتضمن قبول طلب المصالحة(، 05أنظر الملحق رقم  -  2
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  .رؤساء متفشیات الأقسام 

   : اهأطراف    

  :يلویختص فیما ی للجمارك ما المدیر العاهالقضایا التي یختص فی *

  : مصالحةلجنة الوطنیة للأخد رأي ال ندو / أ 

مصالحة لجنة الوطنیة للحاجة إلى اخذ رأي ال نبالتصالح دو  للجمارك میختص المدیر العا

 قبل نأو م قائد المركبة الجویة  أو ینةالسف ربان طرف نالمرتكبة مالجرائم في جمیع 

 نأو المتغاضی نصیلالمتم موالرسو  الحقوقغ لا مبهفی نالتي یكو  جرائموكذا جمیع ال مسافرا

  .دج  1.000.000 ویقل عنا یساوي هعن

  :للمصالحة جنة الوطنیةلبعد اخذ رأي ال/ ب  

 ع للجمارك بالتصالح بعد أخد رأي اللجنة الوطنیة للمصالحة في جمی میختص المدیر العا

قبل باقي الأشخاص عندما یفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتملص  نالمرتكبة م مالجرائـ

  1.دج  1.000.000غ لا مبهعن المتغاضي منها أو

 : نویو هالج نا المدیرو یهالقضایا التي یختص ف 02/     

 نالمخالفات دو  نائي في مجموعة مهالن مبعد صدور الحكـو أ قبلالتصالح  همیمكن     

حسب  وذلكا أحیانا أخرى همصالحة أحیانا ویعد اخذ رأیلیة للجنة المحلجوء لاستشارة اللال

  .لجریمةصفة مرتكب ا

 .اهعن يو المتغاضأا هص منلالمتم موالرسو  الحقوقغ لالجمركیة ومب

 
                                                           

 بسكرة، ة، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضرسمیة صغیري، التسویة عن طریق المصالحة في المادة الجمركی -  1

 .45، ص 2001
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  : یةلجنة المحلالمصالحة بعد اخذ رأى ال/ أ  

وكذا  نالمسافری قبل نت أو ماالطائر  وأ ،نقادة السف قبل نمرتكبة مجرائم جمیع ال    

ا هعن يا أو المتغاضهص منلالمتم موالرسو  الحقوقغ لا مبهفی نالتي یكو  جرائمجمیع ال

      .دج 500.000.00 نع یقل یساوي أو

  : یة لجنة المحلالمصالحة بعد اخذ رأي ال/ ب     

ا هص منلا أو المتمهعن يالمتغاض موالرسو  الحقوقغ لمب نفي حالة المخالفات التي یكو 

  .1دینار جزائري  نیو لغ ملیتجاوز مب نأ ندج دو  500.000.00 یفوق

   : الجمارك ما رؤساء مفتشیات أقساهالقضایا التي یختص فی       

 جرائمال نفئة محددة م نذا مهائي و هالن مصدور الحكـ قبلفقط التصالح  همیمكن نوالذی

 وأدفعیا  نصة ملالجمركیة المتم موالرسو  الحقوقغ لمب یفوقي التي هو الجمركیة 

  .دج 500.000یتجاوز  نأ ندج دو  200.000ا هعن يالمتغاض

قبل صدور حكـم نهائي في فئة معینة التصالح  میمكنكـ:  الرئیسیة رؤساء المفتشیات    

تلك التي یكون مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة المتملص من دوافعها ي هالمخالفات و  من

  2.دج 200.000تجاوز  ندو  دج 100.000ا هو المتغاضي عنأ

 نالتي یكو  جرائمائي في الهنال مصدور الحكـ قبلالتصالح  همیمكن :رؤساء المراكز     

 دج 100.000أو یساوي  أقلا هدفع نرب مهص أو المتلالمتم موالرسو  الحقوقغ لا مبهفی

  .الجماركإدارة  نمسؤولی توزیع الاختصاصات نوجدیر بالذكر أ

                                                           

 .175، ص 2009تطبیقا، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، نبیل صقر، الجمارك والتهریب نصا و  -  1

 .179المرجع نفسه، ص  -  2
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 نالمتضم .مؤخرا تعدیله مما تـ حولحظات مما یستدعي منا إبداء بعض الملا    

 انیر إلا یغت نبدو   04، 03، 02، 01فقرة   265ت فیما یخص المصالحة مادةتعدیلا

  1:التي جاءت كالتالي،  06، 05 التغییر خص فقرة

لا یلزم رأي اللجنة عندما یكون المسؤول عن الجریمة ربان السفینة أو قائد المركبة   ) 05

أو مسافرا أو عندما یساوي مبلغ الحقوق المتغاضي عنها أو المتملص منها 

  .ن ذلكدج أو یقل ع 1.000.000

  لا یجوز المصالحة بعد صدور حكم قضائي )  06

  :فالجدیر بالملاحظة    

ق ج قبل تعدیلها  265/2أن الوزیر المكلف بالمالیة لم یحظى بأي اختصاص المادة   

بل كانت تحصر حق التصالح أطالت نفس الفقرة . في شخصه في حین بالذكر دون سواء

ة مسؤولي الجمارك المؤهلین لمنح المصالحة مما یبده الثاني إلى التنظیم لتجدید قائم

  :یجعلها تطرح التساؤل التالي

قرار وزیر المالیة المؤرخ في  شملهم نالذی الجماركیمارس مسؤولي  هل  

  وزیر المالیة ؟ نم لذلك نمفوضی همیة أو بصفتلبصفة أص هماختصاص 22/06/1999

 محل لیصلالتصدي في التصالح  حق یستعمل أنذا الأخیر ه نبإمكا بالمقابل هل

  .الجمارك؟مسؤولي إدارة 

وزیر  نى اعتبار إلمي وعلالإداري الس مالتنظیـ مولو رجعنا إلى القواعد التي تحكـ    

ذه الصفة اصدر هبإجراءات المصالحة وب مالقیا هیا فبإمكانلمیة العلطة السلو السهالمالیة 

 اذه نیمارسو  همف مثـ نبمنح المصالحة، وم نیهلالمؤ  نقراره المحدد لقائمة المسؤولی
                                                           

المتعلقة بالمصالحة الجمركیة، الصادر  265، المتضمن تعدیلات المادة 2017سنة  11الجریدة الرسمیة، العدد  -  1

 .19/04/2017: بتاریخ
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رجوع إلى التردد فب محلو هالتصدي ف استعمل حق نأما ع ،هالإجراء بالتفویض من

ض المفو  همباشرة اختصاصات الأصیل نى حرمالیؤكد ع هالفق نالإداري نجد أ نالقانو 

 و نفسهالمفوض و  هممارسة اختصاص نم نیتمك ىغي التفویض حتلی نأ هیلع نماوإ 

 حق نیرى؟ أ نم الانتهاك القضاء، الجمركي وأیده نالقانو  هیلر الذي سار عهالز 

  .طة رئاسیةلا السهى بوصفلطة الأعلبواسطة الس هممارست نالمصالحة یمك

  : الجماركبالتصالح مع إدارة  همل المرفق   

ــــص المــــادة  لقــــد     ــــه یمكــــن إجــــراء ) 265/2(ورد فــــي ن مــــن قــــانون الجمــــارك أن

  1.الجمركیة بناء على طلبهم الجرائمالمصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب 

ومن ثم لا یجوز لإدارة الجمارك أن تعقـد مصـالحة إلاّ مـع الشـخص المؤهـل قانونـاً 

مرتكــــب ''أو حتــــى '' مالمــــته''لــــذلك، وبــــذا نجــــد أن المشــــرع قــــد تفــــادى اســــتعمال مصــــطلح 

وعلــى  وأشــمل لینطبــق علــى مرتكــب الجریمــة لیلجــأ إلــى اســتعمال مصــطلح أعــم'' المخالفــة

، عــن النتــائج المترتبــة علــى الجریمــةأي شــخص آخــر جــدیر بالمســاءلة الجزائیــة أو المالیــة 

أنـــه عملیـــاً مـــن الصـــعب أن یـــتم القـــبض علـــى  –كمـــا ســـنرى ونوضـــحه لاحقـــاً  –خاصـــة 

ي والفعلي في ارتكاب الجریمـة الجمركیـة خاصـة فـي جـرائم التهریـب، وهـذا المسؤول الحقیق

تعمل لیشـمل كـل مـن یؤدي بنا إلى القول أن المشرع قد وفق في تعمیم المصـطلح المسـ ما

  .2المسؤول المدني  ، الشریك والمستفید من الغش ومرتكب الجریمة

  

  

  

                                                           

 .من قانون الجمارك 2فقرة  265راجع نص المادة  -  1

 .125بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص أحسن  -  2



 الجمركیة الجریمةالمصالحة في 
 

 
42 

 : جریمةمرتكب ال )01

أصـــطلح علیـــه بالفاعـــل الرئیســـي أي مـــن قـــام بالأفعـــال المادیـــة التـــي تكتســـي  وهـــو مـــا    

فــي نظــر التشــریع الجمركــي، ویتســع مفهــوم الفاعــل المــادي فــي التشــریع  1طابعــاً إجرامیــاً 

ــــدى الجمــــارك والموكــــل  ــــل ل الجمركــــي لیشــــمل كــــل مــــن الحــــائز والناقــــل والمصــــرح والوكی

  .2والكفیل

  

ــــز *  ولقـــد  مـــن قـــانون الجمـــارك) 303(الغـــش حســـب المـــادة مســـؤول عـــن  یعتبـــر: الحائــ

ویقصـد بالحیـازة هنـا مجـرد الإحـراز المـادي  3أكدت المحكمة العلیا ذلـك فـي عـدة مناسـبات

وهــذا مــا ذهــب إلیــه القضــاء ذلــك أنــه قــض بقیــام الحیــازة  4ولــیس الحیــازة بــالمعنى الحقیقـــي

  .سواء عن طریق الملكیة أو عن طریق آخر كالوكالة مثلاً 

لــم یثبـت تنقــل الحیـازة لغیــره عـن طریــق  والأصـل أن المالـك هــو حـائز للبضــاعة مـا

انتهـــت إلیــــه المحكمــــة العلیـــا بخصــــوص مســــتوردي  التنـــازل المؤقــــت أو النهـــائي وهــــذا مــــا

الســیارات بوكالــة مــن المجاهــدین معطــوبین حــرب التحریــر المســتفیدین مــن شــهادة عطــب 

ء مــن الحقــوق والرســوم الجمركیــة، واعتبــرت أن تجیــز لهــم اســتیراد ســیارات ســیاحیة بالإعفــا

مــن قــانون الجمــارك ومــن ثــم ) 303(المســتورد هــو الــذي یعــد حــائز للســیارة بمفهــوم المــادة 

فهــو المســؤول جزائیــاً عــن الغــش ولــیس صــاحب الشــهادة بصــرف النظــر عــن كــون وثــائق 

  .السیارة تحمل اسم هذا الأخیر 

                                                           

من قانون عقوبات، سواء كان الفاعل مادي ساهم مساهمة مادیة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو فاعل ) 41(المادة  -  1

 .معنوي أي حمل غیره على ارتكابها 

  .)95) (94) (92(ص  مرجع سابق، الدكتور أحسن بوسقیعة، التشریع الجمركي، -  2

: قرار مؤرخ في 47835، ملف 12/03/1985: قرار مؤرخ في 534071الغرفة الجزائیة الثانیة، ملف  -  3

18/10/1988 . 

والفرق أن الأولى هو مجرد  possessionولیس الحیازة التي تعني  detention فالإحراز یقابله بالفرنسیة  -  4

والقصد هذا الأخیر یعني ظهور الحائز  المادیةالإحراز المادي، أما الثانیة فتتوفر بركنیها المادي والمعنوي أي السیطرة 

  .بمظهر المالك أو صاحب الحق 
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كـي مسـؤولاً جزائیـاً عـن البضـائع التـي ینقلهـا ویكـون ویعد حسب التشریع الجمر : الناقـــل * 

كانــت البضــائع خــارج الــدعوى، فمســؤولیة الناقــل مســتقلة عــن أي  محــل متابعــة حتــى ولــو

مــن قــانون ) 303(ینحصــر مفهــوم الناقــل حســب المــادة  مســاهمة شخصــیة فــي الغــش، ولا

بــل یمتــد  الجمــارك فــي الشــخص مالــك المركبــة التــي اكتشــفت فیهــا البضــاعة محــل الغــش

لیشـمل أیضــاً كــل شــخص منـوط بــه بـــأي صــفة حراسـة المركبــة وقیادتهــا ویســتوي أن یكــون 

الناقـــل عمومیـــاً أو خصوصـــیاً وینطبـــق مفهـــوم الناقـــل علـــى ربابنـــة الســـفن وقـــادة المراكـــب 

  .من قانون الجمارك ) 304(الجویة طبقاً لنص المادة 

نون الجمــارك لأصــحاب البضــائع مــن قــا) 87/1(تجیــز المــادة : الوكیــل لــدى الجمــارك * 

المستوردة أو المعدة للتصدیر أن یصرحوا بها بصفة منفصلة بأنفسهم أو بواسـطة الـوكلاء 

لــدى الجمــارك ویحمــل قــانون الجمــارك هــذا الأخیــر مســؤولیة المخالفــات التــي تضــبط فــي 

  .من قانون الجمارك ) 307(التصریحات الجمركیة وهذا طبقاً لنص المادة 

  

ـــد المتعه*  وهــو الشــخص الــذي یحــرر التعهــد باســمه والــذي یهــدف إلــى ضــمان الوفــاء : ــ

بالالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق المســتفید مــن الــنظم الاقتصــادیة الجمركیــة والتــي تمكــن 

تخـــزین البضـــائع وتحویلهـــا وتنقلهـــا مســـتفیدة بتعلیـــق الحقـــوق والرســـوم وكـــذا تـــدابیر الحظـــر 

 .1من قانون الجمارك) 115(ا طبقاً لنص المادة الاقتصادي الخاضعة له عذات الطاب

یمیــز قــانون الجمــارك هــو تنبیــه لمفهــوم  لعــل أهــم مــا:  الشــریك والمســتفید مــن الغــش) 02

ختلـــف عـــن مفهـــوم الاشـــتراك المعـــروف فـــي قــــانون تالمســـتفید مـــن الغـــش الـــذي  2المنفـــرد

  .العقوبات

                                                           

عة تحت المراقبة نظام العبور  المستودع الجمركي والقبول المؤقت وإعادة التموین بالإعفاء والبضائع  الموضو  -  1

 .الجمركیة والتصدیر المؤقت 

الأستاذ عمرو شوقي جبارة، مقال الإقتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي، الإجتهاد القضائي  -  2

 . 47، ص 2002لغرفة الجنح والمخالفات، الجزء الثاني، المحكمة العلیا، 
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من هم المساهمون والشركاء في  43، 42، 14فلقد حدد قانون العقوبات في المواد     

  .1الجریمة، وذلك یعتبر مسؤولا جزائیا

  .نیو لالأص نو لالفاع/ أ 

  .مالشركاء في الجر / ب

  .نوالمحرضو  نو لالمتدخ/ ت

  .ربةهحائزوا المواد الم/ ث

  .ریبهت في التلالتي استعم وسائل النقلأصحاب / ج

  .یهما ومعاونهسائقو / ح

أو ربة مها المواد الهتي أودعت فیال نو الأماكأت المحلا أصحاب أو مستأجر/ خ

  2.اهبن المنتفعو 

و حرض أمة مباشرة، في التنفیذ الجریمة همسا همسا نم كل یعتبر فاعلا  :41المادة 

و أو الولایة أطة لالس استعمالو إساءة أدید هو تأو الوعد أبة هبال الفعلارتكاب  ىلع

  .الإجراميالتدلیس  أو التحایل

بكل ساعد  هاشتراكا مباشرا ولكن یشترك ملـ نیعتبر شریكا في الجریمة م: 42المادة 

ة أو هلالتحضیریة أو المس الأفعالى ارتكاب لع نیلأو الفاع الفاعل نعاو  أو الطرق

  . ه بذلكملا مع عهالمنفذة ل

                                                           

 .301 أحسن بوسقیعة، التشریع الجمركي، مرجع سابق، ص -  1

، دار  )التهریب المخدرات تبییض الأموال في التشریع الجزائري(نبیل صقر وعز الدین قمراوي، الجریمة المنظمة   -  2

 .41ص . 2008الجزائر ، ،عین ملیلة ،الهدى 
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جتماع للا نجأ أو مكالمسكنا أو م میقو  ناعتاد أ نم الشریك میأخذ حكـ :43المادة 

الدولة أو  نضد ام الخلفصوصیة أو لال نیمارسو  نالأشرار الذی نأكثر م الواحد أو

  .  الإجرامي هموكلبس هملمع ع الأموالأو ضد الأشخاص أو  مالعا نالأم

لقــــانون  98مــــن قــــانون الجمــــارك قبــــل إلغاءهــــا بموجــــب تعــــدیل ) 309(المــــادة  وكانــــت   

الجمــارك تحیــل بخصــوص تحدیــد مفهــوم الشــریك فــي الجریمــة الجمركیــة لأحكــام المــادتین 

قـــانون الجمـــارك  مـــن) 310(مـــن قـــانون العقوبـــات، فـــي حـــین عرفـــت المـــادة ) 43و  42(

 .المستفید من الغش

 نمــ نالجزائــري فــي تجدیــد المســتفیدی هنظیــر  ني أكثــر دقــة مــالتشــریع الفرنســ نولقــد كــا     

، امعــ هالغــش بوجــ نالاســتفادة المباشــرة مــ نالفرنســي بــی الجمــارك نیمیــز قــانو  لــمالغــش ف

  .و النشاط ممارسأة المفترضة لصفات معینة والاستفادة المباشر 

التهریب ومسهلیها تسهیل الوصول إلى مدیري عملیة الغش في  نمیة المستفید مهى ألتتج     

الإیجـــاب أو  لـــهفع نریـــب عـــهیعاقـــب المـــؤازر فـــي جریمـــة الت هـــومذا المفهـــة كانـــت وبلة وســـیبأیـــ

  1.قبـــــل الجریمـــــة أو معاصـــــرة لهـــــا أو لاحـــــق علیهـــــاذه المـــــؤازرة هـــــب، ســـــواء كانـــــت لالســـــ

 ة ووظــائف معینــة إذ یعــد مســتفید مــن الغــش حســب المــاداعتبــارا لصــفات  الاســتفادة مــن الغــش 

 )علـــــى ســـــبیل الحصـــــر: (الجمـــــارك الفرنســـــي الأشـــــخاص الأتـــــي بیـــــانهم  نقـــــانو  نمـــــ 399/2

  ش مسیر مقاولة غ 

  ش أعضاء مقاولة غ 

   الممول 

  ش مالك البضائع محل الغ 

  .المؤمنون والمؤمن لهم 

                                                           

 .العدد الرابع مجلة الفكر القانوني، طرش، جریمة التهریب الجمركي،لعبد الوهاب  -  1
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فقــــانون الجمــــارك یحمــــل مالــــك البضــــاعة المســــؤولیة المالیــــة عــــن  : المســــؤول المــــدني  

  .مل الكفیل نفس المسؤولیة عند عدم وفاء المدین بدینه تصرفات مستخدمیه كما یح

  

مــن قــانون الجمــارك أن أصــحاب البضــائع مســؤولون ) 315/1(تــنص المــادة : المالــــــك * 

مـــدنیاً عـــن تصـــرفات مســـتخدمیهم فیمـــا یتعلـــق بـــالحقوق والرســـوم والمصـــادرات والغرامـــات 

البضـــاعة محـــل الغـــش لـــتحملهم ویكفـــي لقیامهـــا إقامـــة الـــدلیل أنهـــم أصـــحاب  والمصـــاریف

المســؤولیة المدنیــة دون الحاجــة إلــى البحــث فیمــا إذا كــان المســتخدم ارتكــب المخالفــة أثنــاء 

هــو جــاري فــي القــانون المــدني، ومــن ثــم فــلا  أو بمناســبة أداء وظیفتــه وهــذا خلافــاً علــى مــا

حســــابه یهــــم إذا كــــان المــــتهم قــــد تصــــرف بــــدون علــــم المســــتخدم أو مخالفــــة لتعلیماتــــه أو ل

  .الخاص 

  

مــن قـانون الجمــارك ملزمـاً بــدفع الحقــوق ) 120/2(ویكــون طبقـاً لــنص المـادة : الكفیـــــل * 

والرســـوم والعقوبــــات المالیـــة وغیرهــــا مــــن المبـــالغ المســــتحقة المــــدینین الـــذین اســــتفادوا مــــن 

  1.كفالتهم

هـــي أمـــا بالنســـبة للأهلیـــة اللازمـــة لإجـــراء المصـــالحة فإنـــه نظـــراً لكـــون المصـــالحة 

إجـراء مســتوحى مـن القــانون المـدني فإنــه یشــترط لعقـدها صــحیحة أن یتمتـع المتصــالح مــع 

  2.إدارة الجمارك بنفس الأهلیة اللازمة والواردة في القانون المدني والتجاري

  . المكتتبم الوفاء بإلزا معد جریمةكیفیة قمع  /أ     

عنـدما ر و عندما لا یتجاوز التـأخر فـي الوفـاء بـالتزام المكتتـب ثلاثـة أشـه:  الاحتمال الأول

التـي تـنص  الجمـارك نقـانو  نمـ 319ة حقوق مغفلة أو متملص منها تطبیق المـاد توجد لا

  .دج 5000ا هى غرامة جمركیة قدر لع

                                                           

 .من قانون الجمارك 2فقرة  120راجع نص المادة  -  1

 .85خیر الدین عبادلي، المصالحة الجمركیة، مرجع سابق، ص   -  2
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 إذاو  رعندما یتجاوز التأخر في الوفاء بالالتزام المكتتب بثلاث أشه: الاحتمال الثاني  

ى لیر قادر عغالمخالفة  نفي حالة كو  ها تؤكد انهرجعنا إلى النصوص التنظیمیة فإن

یثیر  الأمر لا نذا كاإ ي و الشرع لهوكی قبل نعقد مت نأ نذا الأخیر یمكه نالمصالحة فا

 نفماذا ع في المصالحة، طرف ونشخص الطبیعي الذي یكلبالنسبة ل أشكال أي

 نأو إ والأصل ؟ الجماركیجري مصالحة مع إدارة  نحائز أ نم وهلي الشخص المعنو 

 یتصرفشخص المعنوي عندما لد ضمنیا المسؤولیة الجزائیة لیستبع الجمارك نقانو 

التبعیة  یتحملو الذي هالمسیر القانوني  نفا مثـ نوم  ،الجماركلدى  وكیل هبصفت

و هالمسیر  مثـ نة بواسطة الشخص المعنوي ومى المخالفات المتركبلالجزائیة المترتبة ع

جزائیا المؤسسة أو التفویض  مالمصالحة باسـ له یحقشخص المعنوي لل نانو قال الوكیل

  .س الإدارة وباقي الشركاءلمج مرالأعرض تم ی نى ألع

   

  تنفیذ وبطلان المصالحة: المطلب الثالث

  :تنفیذ المصالحة: أولا     

طـــــرف  نأو مـــــتســـــاؤل هنـــــا حــــول كیفیـــــة تنفیـــــذ المصــــالحة، هـــــل مـــــن قبــــل الإدارة ر ایثــــ 

ط المخــــالف؟ ومــــا هــــي طــــرق المتابعــــة فــــي حالــــة امتنــــاع احــــد الأطــــراف عــــن تنفیــــذ شــــرو 

  .؟المصالحة

  672: مالصــدد المنشــور رقــ هــذا فــي 1 :تنفیــذ المصــالحة مــن المخــالف -

حة التنفیـذ الشـروط فـي المصـن عـ المخـالففـي حالـة امتنـاع  10/02/1993: المـؤرخ فـي

المـدني، والتـي  نقـانو ال نمـ 119المـادة  الأحكام تطبیق الجماركى إدارة لع نیتعی ائیة،هالن

ـــــــــــــنص ع ـــــــــــــت ـــــــــــــی ى مـــــــــــــال ــــــــــــــ: يل ـــــــــــــدی مإذا ل ـــــــــــــوفي احـــــــــــــد المتعاق ـــــــــــــ نی  جـــــــــــــاز هبالتزامات
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مـع التعـویض فـي  هاسـخفأو  المصالحةیطالب بتنفیذ  نأ نمتعاقد الأخر بعد اعذراه المدیلل

 :ماه نیلالإدارة ح مأما نكذا یكو هو  ،الحالاقتضي  إذا نالحالتی

 ا هـذه الحالـة كأنهـا تصـح فـي هـأي دعوى إلغاء المصالحة فإن :ما فسخ المصالحة إ

تعلــق لإلغــاء اثــر رجعــي باســتثناء مــا ل نویكــو  .الفســخ هیــلوع ،مبــدألتطبیقــا ل نتكــ ملـــ

تـنقض  ما لــهـالعمومیـة أنة بالمحضر فیفترض فـي الـدعوى بالعناصر المادیة المتعلق

 1.ما التقادهیدرك مـبذلك یمكن مباشرتها أو استئنافها إذا ل

 ى العمومیـة الدعو  نالآ ،المطالبة بالجزاءات التصالحیة طریق نع :تنفیذ المصالحة

طریقـة التنفیـذ الخـاص الـذي تتمتـع  ،نطریقتی بین دارة الخیارقد انقضت، وللإ نتكو 

 .مالعا نالقانو  وطریقو الإكراه ه، و هب

تســدید  طریــق نعــ المخــالفامتنــاع  حــالفــي  الجمــاركجــا إدارة لت وعمومــا فغالبــا مــا    

لإدارة  نتـــوفي المســـتفید یمكـــوإذا ، الجمـــارك نقـــانو  264و  262فـــي المـــادة  هیـــلمـــا ع

تســـدید  مى التركـــة فـــي حالـــة عـــدلـــأو تنفیـــذ ع ،تباشـــر الـــدعوى ضـــد التركـــة نأ الجمـــارك

 مـن ق ج 261مـادة لا تطبیقـا لهمسـتحقات وذلـك لتحصـیل ،المخـالف نزمة مالمبالغ اللا

  .ى إمكانیة متابعة الورثةلالتي تنص ع

تنفیــذ الإدارة لمشــروط المتضــمنة فــي  نإ :تنفیــذ المصــالحة مــن طــرف الإدارة -

ى لـع یتعلـق بالنظـام المطبـقفیمـا  إلا ،أمورا اسـتثنائیة أو أمـورا ممیـزة تمثلالمصالحة لا 

طات لالسـ مأمـا اهـتمامإیات التـي یجـب لكوأیضـا فـي الشـ ،یرخص برفع الید الأشیاء التي

صـراح وإطـلاق ة الـدعوى العمومیـة والحالـة السـابق نالتمییز بـی أجل نم وذلك القضائیة،

  .اهعن همتبعا لمسؤولیات نالمحبوسی ،نالمخالفی

المصادقة  طریق نائیة عهن نتكو  نإدارة إلا حی نا مهتنفیذ نالمصالحة لا یمك 

  .هتهج نطة المختصة والمعني بالأمر ملالس طرف نم
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  :بطلان المصالحة: ثانیا

كمـا سـبق یمكن أن تنتج كلیة إلاّ مـع تـوافر شـروط مشـروعیتها  إن آثار المصالحة لا     

تكـــون صـــالحة لإنتـــاج آثارهـــا  فـــإن تخلـــف منهـــا شـــروط تبطـــل المصـــالحة ولا أن وضـــحنا

  :القانونیة وتبطل المصالحة لسببین رئیسین هما 

  عدم إختصاص أو عدم أهلیة أحد أطراف المصالحة.  

   توفر سبب من أسباب بطلان العقود. 
 

  :عدم إختصاص ممثل الإدارة أو عدم أهلیة الشخص المتصالح معها ) 01

رأینـــا فیمــــا ســـبق أن المصــــالحة كـــي تقــــوم صـــحیحة یجــــب أن یقـــوم بإجرائهــــا  فلقـــد

الموظــف المخــتص، أو أن یقــوم بهــا الشــخص المفــوض بصــفة أصــلیة فــي إجرائهــا كحالــة 

  .المصالحة المؤقتة

الــــذي تكتســــیه المصــــالحة وبــــذلك حصــــر قــــانون  1وذلــــك نظـــــراً للطابـــــع الاســــتثنائي

مـن ) 265/2(ارة الجمـارك طبقـاً لـنص المـادة الجمارك اختصاص إجراء المصالحة فـي إد

قــانون الجمــارك وأحــال بخصــوص تحدیــد قائمــة مســؤولي إدارة الجمــارك المــؤهلین لإجرائهــا 

  . 2إلى قرار یصدر عن الوزیر المكلف بالمالیة 

نعقـــاد المصـــالحة دون احتـــرام هـــذا الشـــرط یجعلهـــا عرضـــة للإبطـــال، اوهكـــذا فـــإن 

ة التــي تبــرم مــع مخــالف لــیس لــه أهلیــة إجــراء المصــالحة وكــذلك الحــال بالنســبة للمصــالح

بصــفة شخصــیة كمــا لــو أبرمــت مــع قاصــر أو مــع والــده أو ولیــه أو وصــیه أو المقــدم دون 

  .3استیفاء الشروط القانونیة فتعد المصالحة باطلة
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جنــــة الوطنیــــة لي الأالمصــــالحة اخــــذ ر  حــــقا مــــنح هــــب فیلــــالحــــالات التــــي یتط وكــــذلك     

رأى  نكـــا نصـــراحة إ نیبـــی ملــــ نالقـــانو  نولكـــ .مصـــالحةلویـــة لهجنـــة الجلال وأ ،لمصـــالحةل

  .تجدید نذا الرأي دو هب لضرورة ط همیلفرض ع نالذی شخاصللأ مز لم نجالال

   مجال التطبیق   

تكلـــــف اللجنـــــة بدراســـــة وإعطـــــاء رأي فـــــي طلبـــــات المصـــــالحة المقدمـــــة مـــــن طـــــرف       

 ،قضــائي نهــائي حكــم رقبــل صــدو  ،بســبب مخالفــة التشــریع الجمركــي نص المتــابعیالأشــخا

ـــدم ـــتملص منهـــا ملیـــونا وهـــذا عن ـــغ الحقـــوق والرســـوم المتغاضـــي عنهـــا أو ال  یفـــوق مبل

  .دینار )1000.000(

 نولك هبلط نرأي إجباري لابد م هأو ان ه،بلأخذ ط ني لابد مأإجباریا  نكا إن هنوع

رأي استثنائي فقط تمنح الحریة  هنأو أ ه،ى أتباعلا عهمسؤولیت الجماركتجبر إدارة  لا

 .1 ثانیا هأولا وفي إتباع هبلفي ط نء المسؤولیؤلاهل

  : توفر سبب من أسباب بطلان العقود  )2

علــى أســباب بطــلان المصــالحة ونظــراً للطبیعــة التعاقدیــة  إن قــانون الجمــارك یــنص

للمصالحة الجمركیة فإنه تنطبق على هذه الأخیرة نفـس القواعـد العامـة التـي تحكـم بطـلان 

العقـــود ولـــذلك فمـــا هـــي أســـباب بطـــلان العقـــود ومـــا مـــدى تطبیقهـــا فـــي مجـــال المصـــالحة 

ـــــة بطـــــلان  الجمركیـــــة؟ ومـــــا مـــــدى حجیـــــة اعتـــــراف المخـــــالف بارتكـــــاب الجریمـــــة فـــــي حال

  المصالحة؟ 

تبطل العقود لثلاثة أسباب وهي الغلط، الإكراه والتـدلیس بالإضـافة إلـى الغـبن متـى 

  .2توافرت شروط معینة 
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فإنـه یجیـز إبطـال العقـد للإكـراه وقیاســاً علــى  1إذا رجعنـا إلـى القـانون المـدني : الإكـــراه * 

ذلك فإنـه الإكـراه یشـكل سـبب مـن أسـباب التـي تـؤدي إلـى إبطـال المصـالحة متـى ثبـت أن 

  .الإكراه هو الذي دفع الموظف المختص للتصالح مع إدارة الجمارك 

وفــي هــذا الصــدد كــان اتجــاه القضــاء الفرنســي یقضــي بإمكانیــة التصــریح بــبطلان 

توجـد أصـلاً فـي  ة إذا ثبـت أن إدارة الجمـارك هـددت المخـالف بتوقیـع عقوبـات لاالمصالح

أو هي أعلـى مـن العقوبـات المحـددة فـي القـانون، فـي حـین أنـه قضـى بعـدم تـوفر  ،القانون

الإكـــراه فـــي حالـــة تهدیـــد الإدارة المخـــالف بإحالـــة قضـــیته علـــى النیابـــة مـــن أجـــل المتابعـــة 

ذلــك أن التهدیــد هنــا وثیــق الصــلة لمبــادئ المصــالحة فــي إذا لــم یتصــالح معهــا  ،القضــائیة

المصـالحة، وكـذلك فـإن المخـالف  قوأن الإدارة تهدد دائماً بالمتابعة إذا لـم تتحقـ ،حد ذاتها

  . 2على علم بالنتائج التي تترتب في حالة رفضه لإجراء المصالحة 

  :الغلط في الواقع أو في القانون

هــو تصــور الواقــع علــى خــلاف حقیقتــه الواقعیــة، وهــذا الغلــط یــنص : الغلــط فــي الواقــع    

ط فـــي لـــا وینـــتج اثـــر الغهـــالمادیـــة المحیطـــة ب الظـــروفلمخالفـــة الجمركیـــة أو علـــى مناصـــر 

  .بشخص المتصالح تعلق المصالحة إذا نبطلا

 ویكتشـفیعتقد انو مرتكب المخالفـة الجمركیـة ، مسؤول الجمارك مسؤولكما لو تصالح    

ـــكذبعـــد  ـــ ل ـــرتبط بصـــ هان ـــة یـــؤدي أیضـــا الغلی ـــبطلالـــة المخالف ـــى ال ى لـــصـــب عنإذا ا نط إل

  .ىالدعو  محلالمخالفة  خلافى جریمة لع المخالفیتصالح  نموضوع النزاع كا

یمتثــل فـــي الجهــل أو الفهـــم الغیـــر صــحیح لنصوصـــه وذلـــك    :الغلـــط محـــل الـــدعوى     

عنــدما لا یعلــم الفاعــل بــنص التجــریم مطلقــاً أو یعلــم بــه إلاّ أنــه یفســره تفســیراً غیــر صــحیح 

  .حین یعتقد خطأ عدم انطباقه علیه
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یمكــن  إلاّ إذا كــان غلطـــاً ممــا لا ،إلــى بطــلان المصــالحة الغلــط فــي القــانون لا یــؤدي      

 نبالمخالفـة الجمركیـة أو الإبعـاد بـا لـمالع مالمصالحة بسـبب عـد تبطل نأ نیمك فلا ،تجنبه

العقوبـــات المقـــررة  یفـــوقتصـــالح لل المقابـــلغ لـــالمب نأو الادعـــاء أ. حـــق ندو  متــــ الاعتـــراف

غیـــر  تحصـــیلالنـــزاع لتبریـــر  نیمكـــ بـــالإقرار بالمخالفـــة فـــلا الأمـــر یتعلـــقأمـــا فیمـــا  قانونـــا،

  1.اقانون هیلمنصوص ع

سبب مــن أسـباب بطــلان المصالحــة الجمركیـة إذا ثبـت أن المتصـالح  الغشیعد : الغش* 

اســـتعمل منـــاورات لخـــداع الإدارة كـــأن یـــدعي أنـــه معســـر ویقـــدم إثباتـــاً لـــذلك شـــهادة احتیـــاج 

مـــــزورة أو یقـــــدم كضـــــمان كفیـــــل معســـــر أو عقـــــارات مرهونـــــة تـــــؤدي بـــــالموظف المخـــــتص 

  .، ویقدم فیما بعد بأنها غیر ذلكى حده الأدنىبالمصالحة إلى تخفیض بدل المصالحة إل

ذلـك أن إدارة إن الأصل في الغبن أنه یؤدي إلى بطلان المصالحة الجمركیـة، و  : الغبن* 

الجمــارك تتــرك الخیــار للمخــالف فــي إبــرام مصــالحة بالشــروط التــي یحــددها القــانون وطالمــا 

 مســـبق بمـــا تتضـــمنه مـــنوقـــع علـــى محضـــر أو اتفـــاق المصـــالحة فیفتـــرض أنـــه علـــى علـــم 

  .شروط

  : اعتراف المخالف بالمصالحةواجب    

ــــا یثــــور هو   ــــة ن ــــه للمخالف ــــات ارتكاب ــــراف المخــــالف بالمصــــالحة فــــي إثب التســــاؤل حــــول اعت

بـاعتراف المـتهم أمـام إدارة الجمـارك إذا الأخـذ  مإلـى عـد هالفقـ نب جانـب مـهـذ ؟،ةالجمركی

العــدول عــن هــذا الــرأي، واســتقرار رأى  مویتـــ ،هفیمــا بعــد صــدور خطــا منــ عــدل عنــه المــتهم

اعتـراف أمـام الاسـتناد إلـى  نالمصـالحة لا تتمتـع مـ نبطلا نى ألالفرنسي ع هوالفق القضاء

  .إقناعه إدارة الجمارك عند تكوین
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 الاعتـراف هفـي نیتـ لیشككى المصالحة لع یوافقالذي  همالمت نب البعض الأخر أهویذ   

ـــذالمخالفـــ ـــى اعتبـــار المصـــالحة الجمـــاركب إدارة هة الجمركیـــة، ت متضـــمنة  فـــي الجزائـــر إل

  . بالمخالفة الجمركیة الاعتراف المخالف

 همجانـــب المـــت نمـــ اعتـــرافالمصـــالحة یعـــد  قبـــولالقضـــاء الفرنســـي لا یعتبـــر مجـــرد  نولكـــ

بــت إلــى مجــرد إیــداع هذ نحــی محكمــة الــنقض المصــریة، تكمــا رفضــ ب المخالفــة،بارتكــا

 قبیـل نمـ نیكـو  نأعـد إذ لا ی مـة،هبالت هاعترافـ نعـ یكشفلا  لمصالحة،الرغبة في ا همالمت

  1.هنفس نع ماهإبعاد الات
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  آثار المصالحة ودورها: المبحث الثاني

المشرع الجزائري بمجرد إبرام الصلح آثار قانونیة فبإجراء الصلح تنقضي  رتب     

الدعوى العمومیة ولا یحق لإدارة الجمارك متابعة المخالف ولا یمكن لهذا الأخیر الاستناد 

إلى الضمانات القانونیة للرجوع عنها، فالصلح یلزم الطرفین بصفة نهائیة لا رجعة فیها، 

ر العدالة الرضائیة المتصلة بالدعوى العمومیة، فعلى غرار ویمثل الصلح صورة من صو 

سلطة القاضي في تفرید العقاب یبدو هذا النظام كآلیة بدیلة في شأن تفرید الإجراءات 

الجنائیة وبالتالي یرتب الصلح إذا تم بشكل صحیح دور وآثار قانونیة عدیدة بالنسبة 

  ).مطلب ثالث(ودورها في ) انيالمطلب الث(وبالنسبة للغیر ) مطلب أول(لطرفیه 

  

  : آثار المصالحة بالنسبة لأطرافها: المطلب الأول   

أثر المصالحة الجمركیة بالنسبة لطرفیها هو حسم النزاع وهو بذلك یرتب نتیجتان    

  1 :أساسیتان

   :أثرا الانقضاء-أ       

   :فیهاتختلف آثار المصالحة في المجال الجمركي باختلاف المرحلة التي تتم 

إن الأثر الأساسي المترتب عن المصالحة  :قبل صدور حكم قضائي نهائي-1

الجمركیة بالنـسبة لمرتكب مخالفة جمركیة هو انقضاء الدعویین الجبائیة والعمومیة 

من  265ومحوا أثار الجریمة متى تمـت قبـل صدور حكم نهائي وفقا لنص المادة 

 .قانون الجمارك
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 259الجبائیة بالمصالحة لا یثیر أي شـك لأن المـادة وإذا كان انقضاء الدعوى 

مـن قـانون الجمارك قد جعلت من إدارة الجمارك صاحبة الدعوى الجبائیة دون سواها، 

تباشرها بـصفة رئیسیة فان الأمر بالنسبة لدعوى العمومیة یختلف لأنها ملك  تحركها و

التصرف فیها خاصة حول اللبس الذي تباشرها النیابة العامـة ولا تملك  للمجتمع تحركها و

كما " :الإجراءات الجزائیة التي تنص من قانون 6دار حول نص الفقرة الأخیرة من المادة 

  ."تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كـان القـانون یجیزها صراحة أنیجوز 

ولقد تردد القضاء كثیرا بخصوص أثر المصالحة الجمركیة على الـدعوى  

أن "قضت فیه  06/11/1994تصدر المحكمة العلیا قراراها المؤرخ في  العمومیـة قبـل أن

   .1ةانقضاء الدعوى العمومی المصالحة الجمركیة تؤدي إلى

من قانون الجمـارك بموجـب  265وقد أصاب المشرع عندما عدل نص المادة 

 والجبائیة ضاء الدعویین العمومیةونص صراحة على انق  10-98القـانون رقـم 

   2.حكم نهائي بالمصالحة عندما تجري قبل صدور

قبـل تعـدیلها من قانون الجمارك  5-265كانت المادة  :بعد صدور الحكم نهائي -2

عندما تجري المصالحة ."صدور حكم نهائيیة بلجمركأن تكون المصالحة ا جیزت

البة للحریة یترتب علیها أي أثر على العقوبات الس بعد صدور الحكـم النهـائي لا

  ."والغرامات الجزائیة والمصاریف الأخرى

من  17/04بموجب الأمر   265لكن الأمر لم یعد كذلك إثر تعدیل نص المادة    

 تجیز المصالحة بعد الأخیرة لا حیث أصـبحت فقرتهـا  لمعدل والمتمم جماركقانون ال

  .صدور حكم نهائي

  

  

                                                           

 .198، صفي المواد الجزائیة حسن بوسقیعة، المصالحةأ -  1

 ).قرار جزائي یقضي بانقضاء الدعوى الجمركیة بالمصالحة (، 06أنظر الملحق رقم  -  2
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    :التثبیت أثر–ب 

تؤدي المصالحة الجمركیة على تثبیت الحقوق سواء تلك التـي اعتـرف بهـا المخالف 

للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة للمخالف وإذا كانت بعض التشریعات تحـدد 

مقابـل المصالحة في قانون الجمارك نفسه مثل التشریع المصري فان التشریع 

بنص صریح في قانون الجمارك إلا أن الإدارة  الجزائـري لـم یحـدد مقابـل المصالحة

وضـعت أسـس وقواعـد لتحدیـد مقابـل المصالحة منعا لتسلط والمغالاة من قبل 

للمخالفة  موظفیها ویتراوح مقابل المصالحة بین مـا یعـادل الغرامـة المقررة قانونا جزاء

   .كاملة وما لا یقل عن نصف تلك الغرامة

وفقا لخطورة الجریمة وجسامتها والضرر الناتج عنها  كما یختلف هذا المقابل

   .الخ....وكمیـة البـضائع المهربة وسوابقه

إن تثبیت الحقوق كـأثر  :تثبیت الحقوق لإدارة الجمارك من طرف المخالف  /1

مترتـب عـن المصالحة الجمركیة یكون في الغالب لصالح إدارة الجمارك حیث یكون مقابل 

مـن المال تنتقل ملكیته إلى الإدارة بالتسلیم وبالتالي لیتحقق الأثر  بدل المصالحة مبلغ

  .الناقل للمصالحة

وقد یكون بدل المصالحة عقارا في هاته الحالة لا تنقل الملكیة إلى إدارة الجمـارك 

  .1إلا بتـسجیل عقد الصلح وفقا للقواعد العامة

یكون للمصالحة أثر مثبتا  :تثبیت الحقوق للمخالف من جانب إدارة الجمارك /2

لحق المخـالف یتضمن رد الأشیاء المحجوزة لصاحبها مما یترتب عنه رفع إدارة الجمارك 

   .یدها عنها

غیر أن استرداد المخالف للمحجوزات لا یعفیه من دفع الحقوق والرسوم الواجبة 

  .الدفع
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  آثار المصالحة بالنسبة للغیر: المطلب الثاني

إن الصلح عقد رضائي ینعقد بمجرد اقتران أیجاب المتهم أو المحكوم علیـه بقبـول    

وبالتالي فإن المصالحة لا تنصرف إلى غیر عاقدیها فلا ینتفع الغیر  الجمارك صالحةمـ

  .1بها ولا یـضار الغیـر منها فأثارها تنحصر في طرفیها

الفاعلون الآخرون والـشركاء " بالغیر"یقصد  :أثار المصالحة لا ینتفع بها الغیر-أ     

  .مدنیا والضامنون نوالمـسؤولی

إن التشریعات الجمركیة التي تجیز المصالحة تنحصر آثارها في من یتصالح مع     

الإدارة وحـده ولا تمتد للفاعلین الآخرین الذین ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا إلى شركائه 

فین لا تقف حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرین الذین والمـصالحة مـع أحـد المخال

ساهموا معه في ارتكاب المخالفة وهـذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

  :وجاء فیه 22/12/1997بتاریخ 

حیث أنه من الثابت أن للمصالحة الجمركیة اثر نسبي بحیث ینحصر أثرهـا فـي     

الغیر فلا ینتفع الغیر بها ولا یضار منها وحیث أنه یستفاد من ینصرف إلى  طرفیهـا ولا

ومن أوراق الدعوى أن المدعي في الطعن كان محل متابعة  تلاوة القرار المطعون فیه

قضائیة من اجل جنحـة المـشاركة فـي التهریب مع المتهمین ب، ب، ط، ش،د وأثناء سیر 

لجمارك سحبت على أثرها هذه الأخیرة ا الدعوى أجرى هؤلاء مصالحة جمركیة مـع إدارة

شكواها ضدهم، الأمر الذي جعـل المجلـس یـصرح فیمـا یخصمهم بانقضاء الدعوى 

ق إ ج في حـین صـرح بإدانة المدعي  6ق ج والمادة  265العمومیة طبقا لأحكام المادة 

ـة في الطعن الذي لم یجري المصالحة مع إدارة الجمارك وقضي علیه بعقوبـات جزائی

  .وجبائیة
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وحیث أنه متى كان ذلك فإن المجلس الذي صرح في قضیة الحال بانقضاء الـدعوى    

العمومیـة بالنسبة للمتهمین الذین ابرموا المصالحة مع إدارة الجمارك دون المدعي في 

الطعن الـذي لـم تـشمله المصالحة لم یخرق أي قاعدة جوهریة في الإجراءات كما أنه لم 

   "1نونیخالف القا

حیث أنه إذا كانت المصالحة الجمركیة المنـصوص " كما قضت المحكمة العلیا أنه     

من قانون الجمارك تؤدي فقط على انقضاء الدعویین الجبائیة  265علیهـا فـي المادة 

والعمومیة المتولـدین عـن الجریمة الجمركیة ولیس إلى انقضاء الدعوى العمومیة وحسب 

الدرجتین فان هذا والأثر معلق على تقدیم  قضاة الموضوع فيكما ذهب على ذلك 

 بجریمة جمركیة ومسؤولمحضر المصالحة الموقع من عاقدیها وهما الشخص المتـابع 

  2"إدارة الجمارك المؤهل قانونا لإبرام المصالحة

لا " من القانون المدني 113المادة  تنص :أثار المصالحة لا یضار الغیر منها  - أ

   ."یرتب العقـد التزاما في ذمة الغیر ولكن یجوز أن یكسبه حقا

ومن نص هاته المادة یتضح أن العقد لا یرتب التزاما في ذمة الغیر وتبریر ذلـك 

هـو مبـدأ شخصیة العقوبة ولأن التشریع الجمركي الجزائري لم یرد فیه نص بشأن أثار 

لجمركیـة للغیر من ناحیة أنه لا یضار الغیر منها فانه یتم الاحتكام إلى المـصالحة ا

القواعد العامة وهذا سیتبع انـه إذا أبـرم أحد المتهمین مصالحة مع إدارة الجمارك فلا یمكن 

   .للإدارة أن تحتج باعتراف المتهم الـذي تـصالحت معه إثبات إذناب شركائه

الشركاء نفي الجریمة ضده بكل طرق الإثبـات حیث أنه یحق لكل شریك من هؤلاء 

  .ولا یكـون للضمانات التي قدمها المتصالح كذلك أي أثر على باقي المخالفین

 وعلیه فلا یجوز لإدارة الجمارك الرجوع على أي منهم عند إخلال المتهم بالتزاماته      
                                                           

 .268بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص أحسن -  1
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كان قد باشر  ما لم یكـن من یرجع ألیه ضامنا له أو متضامنا معه أو أن المتهم

 .المصالحة بصفته وكیلا عنه

  

 دور المصالحة الجمركیة: المطلب الثالث

 یسقط التنفیذ في حالة عدم تبلیغ المخالف وكذا العراقیل المتعلقة باستصدار سند      

التنفیذ وأیضا المشاكل المتعلقة بجمع المعلومات حول الذمة المالیة للمدین من مصالح 

 وهذا في إطار عملیة الحجز على) المجالس الشعبیة –أملاك الدولة  –الضرائب (مختلفة 

 . الممتلكات حیث یتطلب هذا التعاون بین الهیئات القانونیة والسلطات العمومیة

أهمیة المصالحة كوسیلة ناجعة في التحصیل مقارنةً بالجهاز القضائي  رزمن هنا تب     

وهذا ما یمكن ملاحظته من خلال عرض ما تحصله الجمارك عن طریق تنفیذ القرارات 

إحصائیات إدارة الجمارك : یة وما تحصله عن طریق المصالحة ونعرض في الآتيالقضائ

  :05/06 بالتدخل المیداني من خلال تطبیق أحكام القانون

ألف لتر وقود وكمیات من نترات البوتاسیوم المكونة  300إحباط محاولة تهریب    

للمتفجرات كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الجمارك الجزائریة في ثلاث 

ولایات شرقیة ویتعلق الأمر بولایات تبسة وأم البواقي وخنشلة تمكنت خلال السنة الجاریة 

ملیار سنتیـم من مختلف المواد المحجوزة  35لة تهریب ما قیمته من إحباط محاو  2013

على مستوى المحاشر المخصصة لذلك في الولایات المعنیة ویتصدر هاته المحجوزات 

مادة المازوت الأكثر عرضة للتهریب إلى جانب خراطیش حربیة ومادة نترات البوتاسیوم 

       .1الداخلة في تركیب المتفجرات
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في الولایات المعنیة والتي اطلعت جریدة النصر  :نشاط الفرق الجمركیة حصیلة       

على إحدى نسخها تضمنت حجز رجال الجمارك من خلال سلسلة الحواجز الأمنیة سواء 

المشتركة مع مصالح الأمن أو غیرها أو من خلال عدید المداهمات والمطاردات لمركبات 

وسیلة تعبئة فارغة  243د بالإضافة إلى لترا من الوقو  306686المهربین تضمنت حجز 

ملیون سنتیـم،  500ذات سعة معتبرة وهي المحجوزات التي وصلت قیمتها المالیة لحدود 

كلغ، ویأتي  7506.6: ومن بین المحجوزات كذلك المواد الغذائیة التي قدرت كمیتها بـ

ى جانب حجز ملیون سنتیـم إل  79على رأسها العجائن ووصلت قیمتها المالیة مبلغ 

ملیون سنتیـم،  428وحدة من قطع الغیار الأجنبیة المنشأ والتي تجاوز سعرها  1026

رجال الجمارك فرضوا خلال السنة التي تشرف على نهایتها طوقا جمركیا جعل المهربین 

یتیهون في المسالك التي اعتادوا علیها ومنهم مهربوا السجائر الذین فشلوا في تمریر 

خرطوشة سجائر أجنبیة المنشأ وكذا  18665التبغ بكمیة بلغت  شحنات هامة من

مقلدة " شمة"وحدة لأكیاس الشمة الفارغة التي حاول المهربون إدخالها لترویج  371000

" الشیشة"المستعملة في " المعسل"كلغ من مادة  408في الأسواق بالإضافة إلى حجز 

ون سنتیـم، هذا ونجحت المصالح ملی 285ملیار سنتیـم و  1وقدرت المحجوزات بمبلغ 

  .ملیار  3ن أصناف مختلفة بمبلغ وحدة مشروبات كحولیة م 9761ذاتها في حجز 

عند حصیلة حجز الجمارك فیما یخص التهریب " أرزقي هناد"وبلغت الأرقام وفق       

ألف لتر  800طنا من القنب الهندي وأزید من  63والتي بلغت حجز أكثر  2013لسنة 

البنزین وهي أرقام وصفها المتحدث ذاته بالمخیفة، مشیرا إلى أن ظاهرة التهریب من 

  ). 1عرفت تزایدا مقارنة بالسنوات الماضیة

                                                           

 .12/05/2014: مدیر العام لمكافحة تهریب المخدرات هناد ارزقي للإذاعة الوطنیة بتاریخ التصریح  -  1
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في عملیة التحصیل الخاص بإدارة  2016وفیما یلي عرض للنتائج المحققة لسنه 

  1):2015-2014(الجمارك بولایة تبسة ومقارنته بالسنوات الماضیة 

 :ریق ملفات التهریبالتحصیل عن ط -1

  الغرامات غیر المحصلة  المبلغ المحصل  السنوات

  دج 1.423.928.366,62  دج 9.352.418,00  2014

  دج 2.262.666.172,00  دج 26.284.571,00  2015

  دج 2.654.854.514,00  دج 76.542.063,00  2016

  

 : التحصیل عن طریق المصالحات  -2

  المبلغ المحصل  العدد  السنوات

  دج 4.742.164,00  13  2014

  دج 9.544.890,00  14  2015

  دج 4.145.378,50  08  2016

  

 :التحصیل عن طریق تنفیذ الإكراه البدني  -3

  المبلغ  الإكراهات المنفذة  طلب تأشیر على الإكراه البدني  السنوات

  دج 4.927.456,00  36  70  2014

  دج 3.735.000,00  50  123  2015

  دج 10.300.000,50  170  303  2016

  

  

                                                           
1
 . 30/04/2017: الجمارك بمدیریة الجمارك لولایة تبسة، بتاریختصریح مدیر  - 
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  :خاتمة الفصل الثاني              

لقــد حاولنــا مــن خــلال هــذا الفصــل إبــراز التنظــیم القــانوني للمصــالحة الجمركیــة عبــر      

مختلـــف وكـــذا  –قبـــل وبعـــد تعدیلـــه  –مختلـــف مراحلهـــا وذلـــك مـــن خـــلال قـــانون الجمـــارك 

  .النصوص واللوائح التنظیمیة

فمن خلال تطرقنا إلى اللجان والهیئـات المكلفـة بتنفیـذ المصـالحة، نسـلط الضـوء علـى      

المصالحة الجمركیة جـاءت نتیجـة لمـا تحققـه مـن مزایـا ومنـافع سیر عملها وآثارها لنجد أن 

خصوصــــا لخزینــــة الدولــــة، وهــــذا مــــا یســــتجیب مــــع السیاســــة الجبائیــــة الجمركیــــة، غیــــر أن 

أن المصـالحة تـؤدي إلـى المسـاس بالضـمانات التـي تقرهـا المبـادئ الجانب التطبیقي یظهـر 

ولقـد تبـین لنـا أن المصـالحة الجمركیـة . العامة للزجر والتي تكفل الحقـوق والحریـات الفردیـة

جــاءت فــي نقطــة التقــاطع بــین السیاســة الجبائیــة الجمركیــة، ومبــدأ الشــرعیة الجنائیــة، فهــي 

قـــق مزایـــا تبعیـــة وعرضـــیة للمصـــالح بـــدل اختیـــار تحقـــق مـــداخیل مادیـــة لخزینـــة الدولـــة وتح

  .الطریق القضائي
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   :الخاتمة

في ختام دراستنا لموضوع البحث عن المصالحة في الجریمة الجمركیة لا بد من      

الإشارة ولو بإیجاز إلى ما تمیز به البحث عن المصالحة مقرون بالنتائج والتوصیات التي 

  .منها استخلصناها

وقد وجّهنا اهتمامنا منذ البدء إلى إظهار خصوصیة المصالحة وما أحاط بها المشرع      

من شروط شكلیة وإجرائیة، وكذا شروط تتعلق بأطرافها، ورأینا أیضا كیف رخص المشرع 

في قانون الجمارك لهیئات تنفیذ المصالحة، وكیف یتم تكوین لجانها، وكذا عملها مع 

  .  المقررةاحترام الآجال 

وفي معرض بحثنا أوردنا القوالب الأساسیة التي یتم بها تنفیذ المصالحة، واستهدفنا      

كما . من خلالها توضیح الشروط والإجراءات الشكلیة المفروضة قانونا باعتبارها الأساس

  . رأینا أن للمصالحة أثار بالنسبة لأطرافها وكذا بالنسبة للغیر

تبقى من أهم الطرق البدیلة لفض النزاعات  المصالحة أنإلى  في الأخیر نخلصو      

بعاد ذات طبیعة متعددة، فإدارة الجمارك تستفید من عدة أبطریقة ودیة، لما تحمله من 

منافع ومزایا من أجراء المصالحة مع مرتكب الجریمة الجمركیة، فهي تسمح بتخفیف 

الجمارك تحصیل حقوقها بأكثر فعالیة الأعباء التي تقع على عاتق الإدارة، وتسمح لإدارة 

  .مقارنة مع الطرق القضائیة

كما أنها تخفف العبء على المحاكم وتجعل القضاء یركز جهوده على القضایا      

تمكین  كما لها فوائد اقتصادیة تتجلى في. الأساسیة، وتفادیا لطول الإجراءات وتعقیدها

  .الدولة من الحصول على الموارد المالیة الإضافیة
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  :أما أهم ما تبین لنا من دراستنا ككل مع بعض المقترحات والتوصیات      

   :ائجـــــــــــــــــــــــــــــــالنت

من قانون  17/04ر الأمر أكثر خاصة بعد صدو المصالحة  مجالتقلص *     

أصبحت المصالحة  يلتالوبا 19/04/2017ادر بتاریخ الجمارك المعدل والمتمم الص

ق عكس ما كان یقها ضیمجال تطبجرائم المسجلة في المكاتب الجمركیة، فال يمحصورة ف

اعة جن ناجع التعدیل الحالي في قانون المالیة یكونهل سوالسؤال المطروح  ،هیعل

  ؟؟ایت مستقبلحل النزاعا يالمصالحة ف

  . إلغاء المصالحة بعد صدور حكم نهائي*     

مصالحة كونها غیر ملزمة بأي مبرر تعسف إدارة الجمارك في عدم قبول طلب ال *    

 .لرفضها

 .لإدارة الجمارك  كل إمكانیة في رفض المصالحة لمن له سوابق معها *   

 :تحدید مبلغ المصالحة یتم وفق ضوابط محددة من بینها *     

  حسن نیة المخالف  -1

 الوضعیة الاجتماعیة -2

 السوابق  -3

  .أهمیة الحق المتهرب منه  -4
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  التوصیات والمقترحات

إعادة النظر في المواد المنظمة للمصالحة الجمركیة كونها تتعارض والمبدأ *     

القرارات الإداریة المتعلقة  يالدستوري الذي یخول الحق في التقاضي والطعن ف

  .بالصلح

إعطاء الحق للسلطة القضائیة من بسط رقابتها على إجراءات المصالحة *        

  . باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق والحریات

إذا تم إبرام المصالحة الجمركیة قبل صدور الحكم النهائي من ضرورة مصادقة *    

  .ثارهالنیابة العامة على عقد المصالحة الجمركیة حتى یعتبر قانونیا ومرتبا لكافة أ
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  01ملحق رقم                                        شكل مبسط لإجراءات المصالحة: بیان تمثیلي

  جریمة جمركیة      

  

  اعتراف المخالف بالجریمة      

  

  طلب المصالحة                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

المسؤول المحلي له الأهلیة والإمكانیة لاتخاذ القرار 

 مباشرة

المسؤول المحلي لیست له الإمكانیة لاتخاذ القرار مباشرة 

اختصاصه أو یجب رأي اللجنة لا تدخل في نطاق (

 )المختصة

 قبول عرض المخالف

دفع المبلغ المتفق علیه في 

 المصالحة

 مصالحة نهائیة 

 اتخاذ قرار مؤقت من طرف المسؤول المحلي

حالة إذعان لمنازعة وهو عقد إذعان یتعین 

على المخالف بموجبه قبول القرار النهائي 

 للمسؤول المؤهل

حالة إبرام مصالحة مؤقتة 

 )محضر(

یقدم  المخالف إما التزام مكفول أو 

 ودیعة بقیمة العقوبات المقررة للفعل

 25یقدم  المخالف عرضا یكفله ب 

بالمئة على الأقل من مبلغ الغرامات 

 المستحقة لدى القباضة

إرسال الملف إلى المسؤول المؤهل 

 لاتخاذ القرار النهائي
الملف إلى المسؤول المؤهل إرسال 

 لاتخاذ القرار النهائي
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  02ملحق رقم 
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 03ملحق رقم 
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 04ملحق رقم 
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 05ملحق رقم 



 الجمركیة الجریمةالمصالحة في 
 

 
76 

 06ملحق رقم 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: 

 .1963سنة  02الجریدة الرسمیة العدد  -1

المتعلقة  265، المتضمن تعدیلات المادة 2017سنة  11الجریدة الرسمیة العدد  -2

 .19/04/2017: بالمصالحة الجمركیة، الصادر بتاریخ

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  19/04/2017المؤرخ في  19/04:رقم القانون -3

 .المتضمن قانون الجمارك 22/08/1998: المؤرخ في 98/10

 15إلى  10والمواد من  02المادة ( المتعلق بمكافحة التهریب 05/06 :رقم الأمر -4

 .)منه

 .الجمارك من قانون) 21(المتضمن كیفیات تطبیق المادة  92/126: المرسوم رقم -5

یحدد إنشاء لجان المصالحة  16/08/1999: المؤرخ في 99/195المرسوم التنفیذي  -6

 .منه) 03(و ) 02(وسیرها المادتین وتشكیلها 

المتضمن أشكال  1994جوان  06المعدل المتمم بموجب  1993قرار مؤرخ في  -7

 .المصالحة

المصالحة، لإجراء  یحد قائمة الأشخاص المؤهلین 22/06/1999: قرار مؤرخ في -8

 .منه 07إلى  03المواد 

 13/02/1993الصادر عن المدیر العام للجمارك بتاریخ  726مقرر رقم  -9

المؤرخ  26المعدل و المتمم بموجب مقرر رقم  ،المتضمن مجال تطبیق المصالحة

 .) منه 03المادة ( 19/01/2011في 

الخامس ، المصنف 3غ ج م ق 09/12/2002مؤرخ في  250361قرار رقم  -10

 .2007للاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة، مدیریة المنازعات، الطبعة 

المتعلق بكیفیات تطبیق المادة  19/09/1999: المؤرخ في 353المنشور رقم  -11

 .من قانون الجمارك) 265(

 منه 265قانون الجمارك المادة  -12
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 ).منه 119و  70المادة (  القانون المدني -13

 ).منه 42-41-40المواد (قانون العقوبات  -14

 المراجع: 

 :الكتب -

، الدیوان الوطني 2أحسن بوسقیعة، التشریع الجمركي مدعم بالإجتهاد القضائي، ط -1

 .2001للأشغال التربویة، الجزائر، 

أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه  -2

 .2001التربویة، الجزائر، ، الدیوان الوطني للأشغال 1خاص، ط

 .2001، دار النخلة، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، ط -3

 .2002، الجزائر، 1الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ط, جیلالي بغدادي -4

 –محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاته في المواد الجنائیة  -5

  .2005القاهرة، مصر،  -تب القانونیةدراسة مقارنة دار الك

محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني ،دار الهدى عین ملیلة ـ  -6

 .2008الجزائر 

نبیل صقر، الجمارك والتهریب نصا وتطبیقا، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -7

2009. 

التهریب المخدرات تبییض الأموال (، الجریمة المنظمة نبیل صقر وعز الدین قمراوي -8

 .2008في التشریع الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر ،

یونس النهاري، خصوصیات المصالحة الجمركیة، سلسلة المعارف القانونیة، المغرب،  -9

2016. 

  

 :قرارات المحكمة العلیا -

الثالث لغرفة الجنح  عن القسم 25/02/1996قرار مؤرخ في  123158ملف  -1

 .والمخالفات بالمحكمة العلیا
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لغرفة الجنح والمخالفات القسم  06/01/1994: قرار مؤرخ في 122072ملف  -2

 .المحكمة العلیاالثالث،

 لغرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث، 19/11/1995قرار  126286ملف  -3

 .المحكمة العلیا

 . 01العدد  1997مجلة قضائیة  19/05/1997قرار  14237ملف  -4

، ملف 12/03/1985: قرار مؤرخ في 534071الغرفة الجزائیة الثانیة، ملف  -5

 .18/10/1988: قرار مؤرخ في 47835

  

 :الرسائل والمذكرات الجامعیة -

 .2006خیر الدین عبادلي، المصالحة الجمركیة، المدرسة الوطنیة للإدارة،  -1

االله بوناب، المصالحة في المادة الجمركیة، مذكرة المدرسة العلیا للقضاء،  عبیدات -2

2006. 

  

 :المقالات والدوریات -

 .عبد الوهاب لطرش، جریمة التهریب الجمركي، مجلة الفكر القانوني ،العدد الرابع -1

عمرو شوقي جبارة، مقال الإقتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي،  -2

 .2002القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، الجزء الثاني، المحكمة العلیا،  الإجتهاد

 .12/04/2014مقال بجریدة النصر الصادر بتاریخ  -3

: تصریح المدیر العام لمكافحة تهریب المخدرات هناد ارزقي للإذاعة الوطنیة بتاریخ  -4

12/05/2014. 

 .30/04/2017: ختصریح مدیر الجمارك بمدیریة الجمارك لولایة تبسة، بتاری -5

  

 الملاحق: 

 ).شكل مبسط لإجراءات المصالحة: بیان تمثیلي(، 01الملحق رقم  -1

 ).إذعان منازعة( ، 02الملحق رقم  -2
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  رســـــــــــــــــــهـالف

  

  ةرقم الصفح  المحتوى

  01  مــقـــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــة -

  05   الأحكام العامة للمصالحة الجمركیة: الأول الفصــــــل  

 06  الفصل الأول تمهید  

 07   مفهوم المصالحة الجمركیة :الأول المبحــث  

o  07  تعریف المصالحة الجمركیة :الأولالمطلب  

o المصالحة الجمركیة بین التشریع القدیم :  المطلب الثاني

  والجدید
13  

o  15  أشكال المصالحة الجمركیة :الثالثالمطلب  

 17  شروط المصالحة الجمركیة :الثانيث ــالمبح  

o 17  الموضوعیةالشروط :  لمطلب الأولا  

o 26  الإجرائیة الشروط:   المطلب الثاني  

o  31 الشروط المتعلقة بأطراف المصالحة:   الثالثالمطلب  

 33 خلاصة الفصل الأول  

 34  تنفیذ المصالحة وآثارها: الثاني الفصــــــل  

 35  تمهید الفصل الثاني  

 36   المصالحة هیئات تنفیذ :الأول المبحــث  

o 36   تكوین لجان المصالحة : المطلب الأول  

o 37  سیر عمل اللجان والآجال:  المطلب الثاني  

o  47 تنفیذ وبطلان المصالحة :الثالثالمطلب  

 54  آثار المصالحة الجمركیة ودورها :الثانيث ــالمبح  

o 54  آثار المصالحة بالنسبة لأطرافها:  لمطلب الأولا  
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o  57 آثار المصالحة بالنسبة للغیر:   الثانيالمطلب  

o  59 دور المصالحة:   الثالثالمطلب  

 62 خلاصة الفصل الثاني  

  63 الـخـــــــــــــــــاتـمــــــــــــــــــــــة -

  65  النـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج -

  66  التوصیات والمقترحات -

  67  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحق -

  78  قـــــــــــــائمة المراجـــــــع -

  83  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس -

  

  

  




